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الباب الأول 
[في تعريف البدع 
وببان معناها وما اشتق منه لفظاً] 
فصل [البدعة التّركيّة] 
الباب الثاني 
[اذي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها] 
فصل [الأدلة من النظر على ذم البددع] 
فصل [الأدلة من النقل على ذم البددع] 
فصل [ما حاء في ذم الرأي المذموم] 
فصل [إما في البدع من الأوصاف المحذورة؛ والمعان 
المذمومة] 
فصل [الفرق بين البدعة والمعصية] 
| الباب الثالث 
[في أن ذم البدع عام لا يخص واحدة دون أخرى 
وقبه جملة من شبه المبتدعة] 
فصل [أقسام المنسوبين إلى البدعة] 
فصل [لفظ («أهل الأهراء)) و ((أهل البدع))] 


ارت 


7ع 


8 


)١(‏ يشير هذا الرقم إلى رقم الصفحة ف طبعة الشيخ رشيد رضا لمن أراد أن يتوسع من الأصل. 


ا 


فصل [احتلاف مراتب إثم المبتدرع] 
فصل [أنواع القيام على أهل البدع ] 
فصل [تقسيم البدع إلى حسن و قبيح » والرد عليه] 
فصل [تقسيم البدع إلى حمسة أقسام » والرد عليه] 
الباب الرابع 
[في مأخذ أهل البدع بالاستدلال] 
فصل إبيان طرق أهل الزيغ] 
الباب الخامسر 
[في البدعة الحقيقية والإضافية] 
فصل [البدع الإضافية] 
فصل [سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما] 
فصل [من البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره] 
فصل [من البدع الإضافية: إخراج العبادة عن حدّها 
الشرعي] 
فصل [البدع الإضافية: هل يعتد يما عبادات يتقرب بما إلى 
الله] 
آلباب السادسر 
[اني أحكام البدع وأنها ليست علو رتبة واحدة] 
فصل [كل بدعة ضلالة] 
فصل [هل في البدع صغائر وكبائر] 
فصل [شروط كون البدع صغيرة] 
الباب السابع 
[في الابتداع هل بختص بالأمور العبادية أو يدخل 
في العاديات؟] 
فصل [في أقسام نشوء البدع] 


١ه‏ 
0 
4ه 
9ه 


5١ 


17 


724 


7م 


١ 
74 
١ 
١14/١ 


١ 
ع؟‎ 
1م"‎ 
»*45/١ 
اإنسم‎ 
1/١ 
١ 
1/١ 
كلض‎ 
4/7 
؟إباه‎ 
6/9 


ذللف 


١١ 


الباب الثامن 
[اني الفرق ببن البدم والمصالم المرسملة 
والاستحهان ] 
فصل [الفرق بين البدع والاستحسان] 
فصل [رد حجج المبتدعة في الاستحسان] 
فصل [رد شبهة استفتاء القلب] 
الباب التاسع 
[في السبب الذي لأجله افترافت فرق المبتدعة 
عن جماعة المسلمين] 
فصل [حديث الفِرّق وفيه مسائل] 
الباب العاشر 
[في ببان معنى السراط المستقيم الذي انحرئت 
عنه سبل أهل الابتداع فضلك عن الهدى بعد 
الببان] 
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دض 


- 0 و و 0 

إن الحمد لله؛ نحمده) ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله من شرور 
ع ع 2 8 9 55 . 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مغل له» ومن يُضلِل؛ فلا 
هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبذه 
ورسوله. 


أما بعد: 


فإن كتاب "الاعتصام" للإمام أبي إسحاق الشاطبي يعد من أفضل ما 
ألّف في معن البدعة وحدّها وذم البدع وسوء منقلب أهلهاء وأنواعها 
وأحكامها والفرق بينها وبين المصالح المرسلة وغير ذلك من مسائل تتعلق 
بالبدعة وأهلها » فشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان له كلام جليل القدر عظيم 
الفائدة في موضوع البدعة إلا أنه متفرق في كتبه ورسائله وفتاويه لا بجمعه 
كتاب واحد» في بك طالي فل رماس سنة أن يقرأ هذا الكتاب 


والكتاب فيه من الإطالة والاستطرادات ما يَشُرُدُ به ذهْنٌ القاريء 
ويتشتتء فقد أكثر المؤلف فيه من الاستشهاد بالآيات والأحاديث والآثار 
الصحيح منها والضعيف أحياناً والأقوال والقصص والأخبار والأمثلة 
والتفريعات ما يجعل اختصاره أمراً مُهمّا مُلِحَاء وقد ترددت كثيراً في ذلك 
لما لفن الاختصار والتهذيب من صعوبة وتبعية وخطورة» ولكن لما نظرت 
إلى الكتاب وما فيه مما سبق ذكره ونظرت إلى ضعف الهمم وكثرة 
الشواغل لدى كثير منا ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله - رأيت أنه يتحتم علي 
وقد كنت قرأت الكتاب أكثر من مرة أن ألخصّه وأهذّبه دون أن أل بشيء 
مو معاي 


وقد قال بعضهم: "إن التأليف على سبعة أقسام؛ لا يؤلف عالمٌ عاقلٌ 
إلا فيها ‏ وذكر منها -: ... أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من 
معانيه””'2» فاستخرت الله واستعنت به على عمل هذا المختصر وظللت فترة 
وأنا أقرأ منه» أحذف هذا تار وأعيد ذلك تارة وأربط بين حملة أو حمل في 
صفحة مع جمل أخرى تبعد عنها عدة صفحات,ء فأحتار آية أو آيتين من 
عشرة أو أكثر نودي الغرطن: الذي من خلة سناقها المُصدى: :و كذلك افك 
بالأحاديث والآثار حاذفاً منها كل ما لم يصح سنده؛ مختاراً بعض ما صح 
مما يؤدي الغرض؛ وكذا في الأمثلة والأقوال. 


ولا أدع فكرة أو مقصدا للمصنف إلا وأوردها مستر شدا بقول ابن 
خلدون في "المقدمة": "إن الناس حصروا مقاصد التأليف التسى ينبغى 


.”6/١ "كشف الظنون"‎ )١( 


اعتمادها و إلغاء ما سواها » فعدُوها سبعة -. وذكر منيها - : أن يكون 
الشيء من التواليف الي هي أمهات للفنون طاول نميا فش لايك 
تلخيص ذلك بالاختصار والإيحاز وحذف المتكرر إن وقع» مع اللحذر مسن 
حذف الضروري لثلا يخل مقصد المؤلف الأول. ."0©, حى ظهر الكقتاب 
بالشكل الذي بين يديك » والذي يمثل في حجمه ربع الكتاب الأصلي تقريباً . 
هذا وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها: 


-١‏ طبعة السيد محمد رشيد رضاء وقد طبع الكتاب سنة 1155هء 
في مجلدين مجمو ع صفحاته 6 صفحة؛ وقد اعتمد فيه المحقق على نسخة 


بخط مغربي للشيخ محمد محمود الشنقيطي» وكل من جاء بعده اعتمد على هذه 
الطبعة. 


(١ه»ء‏ تحقيق سليم بن عيد اللاي » وقد اعتمد على نسخة خطية 
مغربية وطبعة السيد رشيد رضاء وتقع هذه الطبعة في بجلدين عدد صفحاقا 


667 صفحة. 


-٠‏ طبعة دار الخاني بالرياض - السعودية» سنة 1541١5‏ ١ه‏ » تحقيق 
مصطفى أبوسليمان الندوي» وقد اعتمد على طبعة السيد رشيد رضا فقطء 


وتقع هذه الطبعة في محلدين عدد صفحاتها 14// صفحة. 


4 - طبعة ذار الكتاب العربي ببيروت - لبنان سنة/1١4‏ ١اه»,‏ تحقيق 


.1١؟3/ "المقدمة"‎ )1١( 


عبد الرزاق المهدي») وقد اعتمد على طبعة السيد رشيد رضا فقط» وتقع هذه 
الطبعة في محلد واحد عدد صفحاته ١9ه‏ صفحة. 


ه- "بدر التمام ف اختصار الاعتصام" لأبي عبد الفتاح محمد المسعيد 
الجزرائري» نشر دار الحنان الإسلامية سنة 141١١‏ ١ه»ء‏ ويقع في جزء لصيف 
عدد صفحاته ١6١‏ صفحة) وهذا الحتصر جيد ومفيق ولكنه أغفل فض ولا 
من الكتاب بكاملها بل جاب تن أنوابه وإليك بياها: 


* فصل "أقسام المنسوبين إلى البدعة"؛ من الباب الثالث. 


* فصل "سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما",؛ من الباب 
الخامس. 


* فصل "كل بدعة ضلالة"» من الباب السادس. 


#* الباب السابع "الابتداع هل يختص بالأمور العبادية أو يدحل في 
العاديّات" . 

* فصل "رد شبهة استفتاء القلب"؛ من الباب الثامن. 

* فصل "حديث الفِرّق وفيه مسائل", من الباب التاسع. 


- "طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول", محمد أحمد 
العدوي سنة.٠514١اه»‏ ثم أعيد طباعته عدة مرات آخرها الطبعة الرابعة في 
المكتب الإسلامي سنة 14.5 ١هه»,‏ وتحت عنوان "أصول البدع والستنن" ؛ 
وهو عبارة عن تلخيص لكاب "الاعتصاء" باسلوف الولف + وليس 'اختضارا 


ع 


لهء وتقع هذه الطبعة في كتيب عد صفحاته ١78‏ صفحة. 


هذا وقد استفدت من جميع ذه الطبعات وخاصة طبعة السيد رشيد 
5 3 التمام". 


عملي في الكتاب: 


كيت هن خلنعه لوقنف لطن امسق عيضا وها ااانه 

ما سبق ذكره» ولم أضف شيئاً من عندي في أصله لأن كلام الشاطي فيه من 

القوة والمتانة والرصانة والوضوح ما يغن عن كل تعليق - خاصة بعد حذف 

الاستطرادات وبعض المسائل - إلا ما يقتضيه ربط الكلام» وقد حوى هذا 
المختصر جميع أبواب وفصول الكتاب. 


؟- عرض هذا المختصر على نسخة خطية مغربية عدد أوراقها ه*“" 
ورقة حصلت عليها من جامعة أم القرى وهى مصورة من مكتبة المسجد 
النبوي» وقد جعلت هذه النسخة وطبعة السيد رشيد رضا في مقام واحد وعند 
التعارض أُنْبَتُ أنسبهما لسياق الكلام؛ وما كان فيه إشكال عند كليهما 
وضعت أقرب الكلمات الى تؤدي المعى وذلك بين علامتين هكذا: [ ] وهذا 


©- استفدت من عناوين الأبواب و الفصول الى وضعها ناسخ النسخة 
المغربية وأضفت عناوين لبعض الفصول تقتضيها طبيعة المختصر. 


4- وضعت تعليقات يسيرة بال هامش توضح بعض معان الكلمات 


عزوت الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها في المصحف الشريف. 


تك عاجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية ذاكرا رقم 
الحديث أو الأثر وراويه ودرحة صحته ما لم يكن في الصحيحين أو أاحدهما 


وذلك بشكل موجز ومختصر يؤدي الغرض. 


اجتهدت كثيرا في إخراج الكتاب بصورة تسَّهّل على القاريء 
فهمه. 

ال وضعت فهارس للآيات» والأحاديث والآثار» وفهرساً إحماليا 
للموضوعات وآخر تفصيلياً. 

وبعد: فلقد بذلت جهدي واحتهدت في إخراج هذا الكتاب بالصورة 
التي تؤدي إلى مقصد المؤلف ولا يسعني إلا أن أقول ما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه: "فإن يكُ صواباً فمن اللّه عز وجحل» وإن يكن خطاً 
فمني ومن الشيطان, والله عز وجل ورسوله بريفان"» وحسبي أن للمجتهد 


و 


أجرا إذا أطأ فأرجو ألا يفوتني الأجر في كلتا الحالتين إن شاء اللّه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
أبو محمد 


علوي بن عبد القادر السّقاف 
الظهران 


لول حزاكتاب ملي[ الفرر قي ا مج هرا شتزعاسان 
البرع والعزم منها وبين سبو منغلب »نازع ل مزاحوال البرع مما 
زنب دعم بل تعرواتاع سوا 
ولزلا سبوب عنما ادس شاعام نام الممئة إوأب 
1 انالك متمعب بابد اسان لشن هين حاحب ا موااوفات 

3 والجيعة نام الايد نار يكبا أختام مزال ايل 
جر الي فالالا موي يصن الحث ا لمفي النقار 
اشوا اس الاي ا ال 
زر جف الاباك والا ضف قات ذفن رجض العلوم 
ولباد انوع الهنون موصو تسيا حرم دع ببة وعبي مع 
ع مر وغيف بالغ ازاستنيا كات جليل وموا يركش وفواعريمفف 
, وفع احات ْم صؤر فم راممزب اجطل د : والورع والقوع والعم 
:و نباع سن وشيب البترع والتمبه وقاذاها عره كلما باع ر ابرع رابلا 
وفع لم34 لا امورمع جاعمٌ واوةويسيهما كا 45+ خطظيمٌ بمزاانكاب 
فازسُسبسبن الاسلا لا أن وز وق الجعيرط وحقمالحفق العفيه العلامّ 

نالل ااي اب زا رفاسا 5 
سيعت ,موظم علا فنا توميو الثلانا عبان ّ 
تشعيز وشبهايه وكاب سنا بحس رلء با متوال بجيع م ومين 
به مغراشمزعارموان يرسشعلف بايات في.ا نيم واخبارنبودم: وا مارمن 
يشرى به ص | علام (مامم وضا را ئٌ وفعت لام ول د اإكان 
للأمبوفا دن عارمافتضاء حازالثاليت وكان ا خزة لامزّجة باب ينبو) 


الورقة الأولي من مقدعة الناسج 


ل الضصيه بإره ال مشر اذل الدبيب وخعتحسح مزه الهو سسسحة 
سلمتملم عا | بوايم رقصواء وهم سما يلم ومواير» الميَغ ف هليف زر بزلو! ررم 
وزرداسا ولت سزوٌ مظالع ماغاب عزة دمل مها و دكوعناء مرالتهنيشه 
عيبا وبع | بسووض ل بمالع, صوا با مز النجيز ونستهيراجاسل 
وز العا وفردوّت بعنها ممحلا وبعنها .ل لثمينا وعرم الفرن 
فحنا عب يسع التو محسمل لفل ينفلا 
ألمام ظ موا نويه البرم وسان معناريا وط| ميس لعثها مهل إكبر ع اليم 
شل ربيه ابرع كام ال كسم ا التعلفة بت البع_ كله 
الب كلاب الاب ع البرمة وسر. نغلب!غايابالنق رالنقك 
مص شللؤذيها بالنفض وجري شارزالق؛ ل 
سي م ا ور 
مصتغل جنات اك الوب مل 
املك بع ماجا. «عز الحو في المهمو ريز 5هب) 
وم ؟ 5لا لوجم الغاص رطا ص النف[ط حاب ةم الب الستئرا لوال 
يصة؟ _االوجهالسا دس نل فيه بع طب البرع مزالارط ها 
زو ومموعالفوع ناتضيم 

رماسر متاح اليم باممزا شرح معوبما, وجع اراضطى 
البوعم بع الخلا وان و ا 
مشبهنيبا وفيه فم 
اب كاب الاك ان'ه البرع عار لاه واحز) د وه أي وشيم 
هله مرشيمالبترىم 


الورقة الثانية من حهدهة الناسج 


معا سال نرلسراتبجام بعن انتمومّ لإوفع لشمر لم بعصم ا عاك - 
كلم لفل ع 0 
0 لبا ارخ والفهم لام الع بع ابا شُرير (ما+لغة 
وار اع بهن الناسه زضد لطر ا الرعاة 
بسلمة الاجتمام اناطوات اتبثام بعكم لطادى 0 ختلاه 
العلاري واوا اصايزطهاففخ فم وانخاله انثمورا از 
الاحيا روا سان رابا تبشلاع اس لاعس والفيهم دفي للمغزوائيع لط 
فزي زحسنء.ترورملان! عبر لعن وو: اجر مطا ان امف 
اربع اتابازجاز دشرا ولم يتم ال بر لضان 
0 والجمم زانسايل»؛ 
وص الشيها سيزن وعولاذ رول 
«المواحا, وازواج وذ رش 
وامديتم وعشيوة 
واللريكه انيدي 


بمو 
0 


آخر مقدعة الناسح 


بسم اليد الوحصنالرحيم م جذ الس عاسيرناعير ئس 


المي مجلا الزد غير 2 
شورب 0 0 
سرود أهوممروو) متمق عَم وم" 0 

يندم زر ويد ربعي زاوج خبول/لألد مز 
ا بالعو لعا 207 عسل 
عل لك 2-0 


بيسووه ف أوموج دو ا 
و ا 


11 اناه 

مق المموأت ولأ وض 27 00 لو حال 

والصلزئ,| دسلا عاعي رن ه ارصم 0 رحج تمي 

دونو تلت د عوتد كل متم 0 لأحرحو :رون 

1 الشف عاذ ريق سورع حب ع © > هك غك 
خلاى 

ملب ميل ال مب سيو 101 0 !1 عناله انول 


نكف رضم أ لم( تدهم( لذأ قز 
ممروح ال اله قالمغصرة [والمرق]لغإليةم حإ ١ن‏ عليه,: 
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ومولانا محم وسلم تسليماً كثيراً. 


أما بعد فإني أذكرك أيها الصديق الأوفى» والخالصة الأصفى» في 
مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود. وهي معنى قول رسول الله 
ي: ربُدىءَ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بُدِىءَ فطوبى للغرّباءء قيل: 
ومن الغرباءُ يا رسول الله؟ قال: الذين يُصْلِحُون عند فساد الناس)0©. 


وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة 
فترةٍ من الرسل؛ وفي جاهلية جهلاء» لا تعرف من الحق رسماء ولا تقيم به 
)١(‏ [صحيح] رواه الآحري في «الغرباء») (5)؛ والداني في ((السنن الواردة في الفتن)) 
(584)» وانظر (السلسلة الصحيحة)) »)١717(‏ وشطره الأول قبل السؤال رواه جمع من الصحابة 


قد يصل إلى حد التواتر وهو عند مسلم )١4(‏ من حديث أبي هرييرة رضي الله عنه وفي جميع 
الروايات بلفظ ((بدأ)) بالفعل المبني للمعلوم. 


في مقاطع الحقوق حكماء بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباءهاء وما 
استحستته أسلافهاء من الآراء المنحرفة» والنحّل المخترعة» والمذامب 
المبتدعة» فحين قام فيهم و بشيرأً ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
010 2 
منيرا» فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكرء ونسبوا إليه كل محال» ورموه 
بأنواع البهتان» فتارة يرمونه بالكذب وهو الصادق المصدوق» واونة يتهمونه 
ًا 0س ا ٠.‏ . ع 
بالسحر» وكرة يقولون: إنه مجنون» كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم 
والموافقة لهم على ما ينتحلون» فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم» لأنه 
حرج عن معتادهم وأتى بخلاف ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم. 


فأبى عليه الصلاة والسلام إلا التبوت على محض الحق والمحافظة 
على خالص الصواب؛ وأنزل اللّه: طقل يا أيُها الكافِرُون © لآ أَعْبِدُ ما 
تعْبُدُون# إلى آخر السورة» فنصبوا له عند ذلك حرب العداوة» ورموه 
ننهام القظيعة وصباز أهل الثلم كلهم خريا عليه عاد الزئي الجمم عليه 
كالعذاب الأليمء فأقربهم إليه نسبا كان أبعد الناس عن موالاتهء كأبي 
جهل”" وغيره؛ وألصقهم به رحما؛ كانوا أقسى قلوباً عليه» فأي غربة توازي 
هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم يكله الله إلى تفسه ولا سلطهم على النقْل من 
أذاهء بل حفظه وعصمهء وتولاه بالرعاية والكلاءة» حتى بلغ رسالة ربه ثم ما 
زالت الشريعة في أثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرهاء تبعد بين أهلها وبين 
غيرهم» وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعواء وما زال عليه الصلاة 
والسلام يدعو لهاء فيؤوب إليه الواحد بعد الواحذء خحوفاً من عادية الكفارء 
زمان ظهورهم على دعوة الإسلام. 


)١(‏ الأولى أن يقول كأبي لهبء لأنه عمّه وهو أقرب الناس له نسب وأشدهم عداوة. 


5 


ثم استمر مزِيدُ الإسلام» واستقام طريقه على مدة حياة النبي يِه ومن 
يعذا:مواتة؛ وأكثر قرت الضحابة رضي الله عتهنم. إلى أن تبغنك فيهسم توائنغ 
الخروج عن السنة» وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج 
وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: ««ريقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهمل 
الأوثان» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم)”" يعني لا يتفقهون فيهء بل 
يأذونه على الظاهر: كما بينه حديث ابن عمر الآني بحول الله. وهذا كله 
في آخر عهد الصحابة. 


ثم لم تزل الفرق تكثر حسبما وعد به الصادق يلدْ في قوله: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة)”2 وفي الحديث الآخر «لتتبغن سنن من كان قبلكم كدر شيو 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم) قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)”" وهذا أعم من الأول فإن الأول عند كثير 
من أهل العلم خاص بأهل الأهواء وهذا الثاني عام في المخالفات» ويدل 
على ذلك من الحديث قوله: «حتى لو دخلوا في جححر ضب لاتبعتموهم». 


وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليهاء ويحض سؤاله بل 
سواه عليهاء إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة: 
وبسببه تقع من المخالف المخالفة» وتحصل من الموافق المؤالفة» رمانقأ 
العداوة والبغضاء للمختلفين. 


)١(‏ رواه مسلم )٠١514(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وأوله: ((إن من 
ضغضيء هذا قوماً....)) وانظر: (ص 59 و 78). 

(؟) [حسن] رواه أبو داود (45957) والترمذي )١514٠(‏ وابن ماجه (9491؟) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الباري (457؟) و (1770): ومسلم )7١579(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 


وكان الإسلام في أوله وجدته نقاوها بل كتاهر لخو اهلة ختالبوث وسير اده 
أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين» فلم 
يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم 
موقعهاء ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون؛ فصار على استقامة» 
وجرى على اجتماع واتساق» فالشاذ مقهور مضطّهدء إلى أن أذ اجتماعٌه 
في الافتراق الموعود؛ وقوته إلى الضعف المنتظر والشاذ عنه تقوى صولته 
ويكثر سواده» واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن الغالب 
أغلب: فتكالبت على سواد السنة البدعٌ والأهواء قتفرق أكثرهم شيعاً. 
وهذه سنة الله في الخلق: أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله 
تعالى: بإوما أكْئِرُ الناس ولو حَرصْت بِمُوْمِنين74" » وقوله تعالى: «إوقلِيلٌ 
من عِبَادي الشّكُور4”" ولينجز الله ما وعد به نبيه يله من عود وصف 
الغربة إليه» فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير 
المعروف كر راسك عرفا وتصير السنة بدعة:» والبدعة سنة» فيقام 
على أهل السنة بالتغريب والتعنيف؛ كما كان أولاً يقام على أهل البدعة؛ 
طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلالء ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم 
الساعة» فلا تجتمع الفِرَقُ كلها - على كثرتها ‏ على مخالفة السنة عادة 
وكيا بين هيه جبافه اهل لبك قسن ياتن اجر الله غير أنهنم 
لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاءً إلى 
ووانقوي الز رف احا ومدافعة وقراع؛ آناء الليل والنهار, 


.٠١7 يوسف:‎ )١( 
.١ (؟) سبا:‎ 


وبذلك يُضَاعِف الله لهم الأحر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. 


فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة ة جار مع الأزمان 
لا يحص بزمان دون زمان» فمن وافق فهو عند المطالب المُصيب على أي 
حال كان» ومن خالف فهو المخطيء المّصاب» ومن وافق فهو المحمود 
السعيد» ومن خالف فهو المذموم المطرود؛ء ومن وافق فقد سلك سبيل 
الهداية» ومن حالف فقد تاه في طرق الضلالة والغواية”" . 


(1) تكلّم الشاطبي في الأصل  ١4/١(‏ ه) عن طلبه العلم واتباعه للسّنة وما ألصقه به 
قرم من التهنم والتبديع ومن .ذلك آنه لايرزى النحاء بهيقة الاجتماج ولا الدعاء للخلفاء الراشدين: على 
المنابر فائهم بالرفض والخروج ومخالفة الميّنة والجماعة» ثم ذكر رحمه الله أن ذلك من أسياب 
تأليفه الكتاب. 


وأصل مادة رربد عم للاختراع على مشال سابق؛ ومنه قول الله 
تعالى: لإبَدِيعٌ السّموَات والأرْضٍ 24" أي مخترعهما من غير مثال سابق ‏ 
متقدم» وقوله تعالى: قل ما كُنتُ بذعا من الرّسّْل)2”24 , أي ما كنت أول 
من جاءً بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع 
فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع» يقال في 
الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسنء فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله 
ولا ها يشبهة: 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع: وهيئتها هي البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه 
بدعة: فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة» وهو 
إطلاق أخص منه في اللغة فالبدعة إذن عبارة عن «طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله مسبحانه) 


.١١١ البقرة: 031117 الأنعام:‎ )1١١( 
.9 الأحقاف:‎ )١( 


وهذا على رأي من لا يدحل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصها 
بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: 
«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما 
يقصد بالطريقة الشرعية) ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. فالطريقة 
والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما 
قيّدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضاً فلو كانت طريقة 
مخخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسم بدعة كإحداث الصنائع والبلدان 
التي لا عهد بها فيما تقدم. 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها ما له أصل في الشريعة» 
ومنها ما ليس له أصل فيها - خصً منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم 
المخترع» أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. إذ البدعة 
إنما خاصّتها أنها خارجة عما رسمه الشارع» وبهذا القيد انفصلت عن كل 
ماظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين» كعلم النحو 
والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة 
للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع. 

(فإن قيل): فإن تصنيفها على ذلك الوجحه مخترع. 

«فالجواب): أن له أصلاً في الشرع؛ ففي الحديث ما يدل عليه ولو 
سُلْمٍ أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص: فالشرع بجملته يدل على 
اعتباره» وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول 
اللو 


.)55 في الباب الثامن (رص‎ )١( 


فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعياً لا إشكال في أن كل علم حادم 
للشريعة دال تحت أدلته التي ليست بمأحوذة من جزئي واحد؛ فليست 


ببدعة البتة. 


وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دعلت 
في علم البدع كانت قبيحة» لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال» كما يأتي 


ينائه إن شاء اللة: 
ويلزم من ذلك أن يكون كتبُ المصحف وجمُّعٌ القرآن قبيحاء وهو 
باطل بالإحماع فليس إذا ببدعة. 


ويلزم أن يكون دليل شرعيء وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو 
المأحوذ من جملة الشريعة. 

وإذا ثبت حزئي في المصالح المرسلة» ثبت مطلق المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو 
علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة» بدعة أصلاً. 

وقوله في الحد «تضاهي الشرعية) يعني: أنها تشابه الطريقة الشرعية 
من غير أن تكون في الحقيقة كذلكء بل هي مضادة لها من أوجه متعددة: 

منها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لا يقعد» ضاحياً لا يستظل» 


والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة. 


ومنها: التزام الكيفيات والهيّقات المعينة» كالذكر بهيئة الاحتماع على 
صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي يي عيداء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجحد لها ذلك 
التعيين في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 

ونم أوجةٌ تضاهي بها البدعة الأمورَ المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمور المشروعة لم تكن بدعة, لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وقوله: ,ريقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى» هو تمام 
معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها. 

وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب 
في ذلك. لأن الله تعالى يقول: ظوّما خَلَقَتُ الجن والإنس إلا 
ليَعبِدُون4” 2 فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبين له أن 
ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي. 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدحل في العادات. فكل ما امترع 
من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد حرج 
عن هذه التسمية. 

وآن :الخد عل الطريقة الأعرى1") وعدن ححا إل فول وفميند ريا 


ما يقصد بالطريقة الشرعية. 


ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاحلتهم وآحلتهم 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. 


)١(‏ الذاريات: 5ه. 
ده أي على طريقة من يدخحل العادات في معنى البدع. 


1١ 


لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات فإنما 
أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في 
الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلكء لأنه إنما وضعها لتأتي أمور 
دنياه على تمام المصلحة فيها. 

وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. 


وفي الحد أيضاً معنى آخر مما ينظر فيه. وهو أن البدعة من حيث قيل 
فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة ‏ إلى آخره ‏ يدخحل في عموم لفظها 
البدعة التَرْكيّة» كما يدخل فيه البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس 
الترك تحريماً للمتروك أو غير تحريم, فإن الفعل ‏ مشلاً ‏ قد يكون حلالاً 
بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصداً. 


فبهذا الترّك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لاء فإن كان لأمر 


'يعتبر فلا حرج فيه» إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب تركهء 


5 كن 0 ع كي 508 9 5 ع‎ . ١ 
كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في حسمه أو عقله‎ 
أو دينه وما أشبه ذلكء فلا مانع هنا من الترك: بل إن قلنا بطلب التداوي‎ 
للمريض فإن الترك”'؟ هنا مطلوب» وإن قلنا بإباحة التداوي» فالترك مباح.‎ 
وتكذللف إذاه لاله باس سدرا هما بذ الباس قذلق من أرضات‎ 


المتقين» وكتارك المتشابه» حذراً من الوقوع في الحرام؛ واستبراءٌ للدّين 


)١(‏ أي ترك ما يضره في حسمه أو عقله أو دين لا ترك التداوي. 


١١ 


والعرض. 

وإن كان الترك لغير ذلك؛ فإما أن يكون تديناً أو لاء فإن لم يكن تدينا 
فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك. ولا يسمى هذا الترك 
بدعة إذ لا يدحل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة: إن البدعة 
تدخل في العادات. وأما على الطريقة الأولى فلايدحل. لكن هذا التارك 
يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. 


وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين» 
إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع. 

لأن بعض الصحابة هم أن يُحرّم على نفسه النوم بالليل» وآخر الأكل 
بالنهارء وآخخر إتيان النساء» وبعضهم هم بالاختصاءء مبالغة في ترك شأن 
النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي 1 («من رغب عن سنتي فليس مني)»0". 

فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو 
ارج عن سنة النبي يل والعامل بغير السنة تديناء هو المبتدع بعينه. 


مبتدعاً أم لا؟ ا ش 


(فالجواب) أن التارك للمطلوبات على ضربين: 


)١(‏ رواه البخاري (5.51) ومسلم :)١501(‏ وهو جزء من حديث رواه أنس بن مالك 
رضي الله عنه؛ في خبر النفر الثلاثة؛ الذين سألوا عن عمل رسول الله يَل. 


١ 


(أحدهما) أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو تضييعا أو ما أشبه ذلك 
من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر» فإن كان في 
واجب فمعصية وإِن كان فى ندب فليس بمعصية» إذا كان الترك جزئياء وإن 


(الثاني) أن يتر كها تدينا. فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين 
بضد ما شرع الله. 


فإذا قوله فى الحد: 20 طريقة مخترعة تضاهي الشرعية) يشمل البدعة 
التركية» كما يشمل غيرهاء لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك 
وغيره. 


وسواءً علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه نفي الفعل. 

وكما يشمل الحدٌ الترك يشمل أيضا ضد ذلك. 

وهو ثلاثة أقسام: 

قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل» فالجميع أربعة أقسام. 
وبالجملة» فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعيء يتعلق به الابتدا ع. 


لا حفاء أن البذ ع:ن بدريةتضورهاً يعلم العاقل ذمّهاء لأن اتباعها 
خحروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية؛ وبيان ذلك من جهة النظرء 
والنقل الشرعي العام 


أما النظر فمن وجوه: 


(أحدها) أنه قد عَلِمٌ بالتجارب والخبرة» أن العتقول غير مستقلة 
بعمصالحهاء استجلاباً لحاء أو تفاندهاء العيناعا حار لافنا إمناديويية أو 
فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البنّة لا في ابتداء 
وضعها أولأء ولاق استدراك ما عسى أن يعسحرض في طريقها» إماقٍ 


١ 


السوابق» وإما في اللواحق» لأن وضعها أَّلَاً لم يكن إلا بتعليم اللّه تعالى. 

فلولا أن من الله على الخلق ببعفة الأنبياء لم تستقم لهم حياة» ولا 
جرت أحوالهم على كمال مصالحهم وهذا معلوم بالنظر في أخبار الأولين 
والآخرين. 

وأما المصالح الأخروية: ات ل لت 
أسبابهاء وهي العبادات مثلاً. فإن العقل لا يشعر بها على الجملة. فضلاٌ عن 
العلم بها على التفصيل. 

فعلى الجملة, العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحى 
فالابتداع مضادٌ لهذا الأصلء لأنه ليس [له] مستندٌ شرعي بالفرضء فلا يبقى 
إلا ما ادّعوه من العقل. 

فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بهاء ما رام 
تحصيله من جهتهاء فصارت كالعبث. 

(الثاني) أن الشريعة جحاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصانء لأن 
الله تعالى قال فيها: لْيومَ أكْمَلْتَ لكُم دِينكم وَأنْمَئت عَلَيَكُمْ نغمَتِي 
وَرَضِيِتُ لكمْ الإسلامٌ دين/74". 

وفي حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله يله موعظة ذرفت 
منها الأعين ووجلت منها القلوبء فقلنا: يا رسول الله إن هذه موعظة 


* المائدة:‎ )١( 


مودع فما تعهد إلينا؟ قال: «رتركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء ولا يزيغ 
عنها بعدي إلا هالك» ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما 
عرفتم من سنتي وسنة | لخلفاء الراشدين من بعدي» الحديث0"©, 


فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 


إن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياءء يجب أو يستحب استدراكهاء 
لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه. لم يبتدع ولا استدرك 
عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 


قال ابن الماحشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمداً يلك خحان الرسالة» لأن اللّه يقول: #اليوم 
أكملت لكم دينكم» فما لم يكن يومئل ديناًء فلا يكون اليوم ديناً. 

(الغالث) أن المبتدع معاندٌ للشرع ومشاققٌ له لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خخاصة: وقِصّرٌ الخَلّقَ عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعدّيها - إلى غير 
ذلك لآن اللدتينت: ومن لاقني "وانهةاإقنا اسل الرسول كه ضيه 
للعالمين. فالمبتدع رادٌ لهذا كله فإنه يزعم أن ثُمَّ طُرّقاً أخرء ليس ما حصره 
الشارع بمحصورء ولا ما عيّنه بمتعيّن» كأن الشارع يعلم» ونحن أيضاً نعلم. 
بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع: أنه علم ما لم يعلمه 


)45 2.47 ,47( [صحيح] رواه أبو داود (/55-0)» والترمذي (0075؟)» وابن ماجه‎ )١( 


وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفرٌ بالشريعة والشارع؛ وإن كان 
غير مقصود, فهو ضلال مبين. 

(الرابع) أن المبتدع قد نرَّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن 
الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد 
بذلكء لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع 
مل تدر كاك العخلى للم يول العترائم :ولع ريق الغلاق فين النناض: نولا 
احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. 

هذا الذي ابتدع في دين الله قد صيّر نفسه نظيراً ومضاهياً [لله] حيث 
شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف باباً؛ ورد قصد الشارع في الاتفراد 
بالتشريع. 


(الخامس) أنه اتباع للهوى لأن العقل: [ذا كه ترك نما الشرع لمر مين 
له إلا الهوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا 
ترى قول الله تعالى: «إيا داودُ إنا جعلناكَ خليفة في الأرض فاحكم بين 
الئاس بالحقّ ولا تتبع الهُوى قَيَضِلَكَ عن سبيل الله إن الْذِينَ يَضِلُونَ عن 
سبيل اللَّهِ لهم عذابْ شديدٌ بما نسُوا يوم الجساب7©6". 


فحَصّرَ الحكمٌ في أمرين لا ثالث لهما عنده» وهو الحق والهوى. 
وعزل العقل مجردا إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال «إولا تطِعْ من 


)١(‏ ص:335. 
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عملا قَلْبَهُ عن ذكرنا واتبَع هَوَاةُ)4”" فجعل الأمر محصوراً بين أمرين» 
اتباع الذكرء واتباع الهوى» وقال ومن أَضَلْ مِمّن اتبِعٌ هَواةٌ بغيّر هُدىّ 
مِنَ اللّد2. 

وهي مثل ما قبلها. وتأملوا هذه الآية فإنها صريحة في أن من لم يتبع 
حدق الله فى هوي اتفسري. قلا سحل أضل ,محف 

وهذا شأن المبتدع, فإنه اتبع هواه بغير هدى من اللّه. وهدى اللّه هو 
القرآن. 

وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الهوى على ضربين: أحدهماء أن 
يكون تابعا للأمر والنهي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. 

والآخرٌ أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول» والمبتدع قدم هوى 
نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. 

وهنا معنى يتأكد التنبيه عليه» وهو أن الآية المذكورة عينت للاتباع في 
الأحكام الشرعية طريقين: 
أحدهما: الشريعة» ولا مِرية في أنها علم وحق وهدى؛ والآخر 


الهوى» وهو المذموم, لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق الذم؛ ولم يجعل 
ثم طريقا ثالثاً. ومن تتبع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك. 


.78 الكهف:‎ )١( 
2-0 القصص:‎ (32 


وأما النقل فمن وجوه: 


(أحدها) ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في 
دين الله في الجملة. فمن ذلك: 


اقول الله تعالى: طإوأنّ هذا صراطي مُسْتقِيماً فاتبعُوةُ ولا تتبعُوا 
السُبل فَتفَرّقَ بَكُمْ عن سَبيلِه ذلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعلْكُمْ تََقُون74" فالصراط 
المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة. والسبل هي سبل أهل 
الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. وليس المراد 
شل التحاضى لق المعامتى بقى عنة فى عاض النم يضدهنا لشن :طريقا 
مكلك داقما على مضاهاة التشريع. وإنما هذا لوضف حاص بالبدع 
المحدثات. 


ويدل على هذا ما روى إسماعيل عن سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد اللّه قال: خط لنا 
وول الله يوه خبطا طوياك رفظ لها منايمانة:حظا وات وكمططة عدن 
يمينه وعن يساره فقال: «هذا سبيلٌ الله ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه 
ويساره وقال: «هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم تلا 
هذه الآية: «إوأنَ هذا صراطي مُستقِيما فاتَعُوةٌ ولا تتبعُوا سبل يعني 


١ 5* الأنعام:‎ 001) 


الحطوط ‏ «إفتفرَ فرّقَ بكم عَنْ سَبيلِه7". 


قال بكر بن العلاء: أحسبه أراد شيطاناً من الإنس وهي البدع الله 


0 


أعلم. 
وعن مجاهد في قوله: «إولاً تتبعُوا السبّلَ)؛ قال: البدع والشبهات. 
١‏ قول الله تعالى: «إوعلى اللَهِ قَصْدُ السّبيل ومنها جائْرٌ ولو شَاءً 
لهَداكم أجْمَعِينَ ين76" فالسيل القضد عو ظريق الحق» :ونا شواة جائرعن 


الحق؟؛ أي عادل عنه) وهي طرق البدع والضلالاات» أعاذنا الله من سلوكها 
بفضله. وكفى بالجائر أن يحذر منه. فالمساق يدل على التحذير والنهي. 


عن التستري: «قصد السبيل» طريق السنة» ررومنها جائر» يعني إلى 


وعن مجاهد ررقصد السبيل» أي: المقتصد منها بين الغعلو والتقصيرء 
وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصّرء وكلاهما من أوصاف البدع. 


2 


و د الذِين فَرقوا دِينهُمْ وكانوا شيعا لمت مِنْهُمْ في شبىء إنمنا 
َم َرْهُمْ إلى الله ثم يُبتَهُمْ بما كَانُوا يَفعَلُون74". 


قال ابن عطية: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في 


)١(‏ [حسن أو صحيح] رواه أحمد 4١47(‏ و 4477).؛ الدارمي (07؟) وابن أبي عاصم 
في السنه :)١17(‏ وصححه الحاكم (8/5١5؟)‏ وأقرَه الذهبي. 
(؟) النحل: 5. 


(؟) الأنعام: .1١59‏ 


الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والحوض في الكلام. هذه 
كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد» 


قال القاضي [إسماعيل]: ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في 
الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية؛ لأنهم إذا ابتدعوا 


فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه ‏ إن شاء الله الموعظة لمن اتعظء 
واللحفاء البنالى الصدون: 


(الغاني): ما جاء في الأحاديث المنقورلة عن رسول الله يل 
وهي كثيرة تكاد تفوت الحصرء إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل على 
لباقي ونتحرى في ذلك بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. 
فمن ذلك: 


-١‏ ما في الصحيح من حديث عائشة رضي اللّه عنها عن النبي و 
قال: رمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ2 وفي رواية لمسلم: 
ورف عمل ههاة لزعل عليه دري فوى رك 1" زهد) العجد يع غلاة العلجناء :تلنيك 
الإسلام» لأنه جمع وجوه المخالفة لأمره عليه السلام. ويستوى في ذلك ما 


كان بدعة أو معصية. 


.)١714( رواه البخاري (/791؟) ومسلم‎ )١( 
.)١79148( رواه مسلم‎ )١9( 
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فى خطبته: ررأما بعد فإن نخيرَ الحديث كتاب الله وخخيرَ الهدى هدي 


محمكء وشر الأمور محدثاتهاء كل بدعة مبلة ل 


وفي رواية قال كان رسول الله و يحطب الناسء؛ يحمد الله ويثني 
عليه بما هو أهله ثم يقول: رمن يهده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضِْلٍ اللّه فلا 
هادي له وير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور 


محدثاتها وكل محدثة ع0 


رسول الله ينه «من دعا إلى الهدى كان له من الأحر مثل أحور من يتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 


آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»". 


4- وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: 
صلى بنا رسول الله يه ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول اللّه؟ كأن هذا 
موعظة مودع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «رأُوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
لولاة الأمر وإن كان عبداً حبشياً. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اتلافا 
كرا فعليكع داقن .ومة العتلفاء الر الذي المهلاييو) المستكران بها وعقدرا 
عليها بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 


.)851/( رواه مسلم‎ )١( 
.)8517( (؟) رواه مسلم‎ 
.)55375( (؟) رواه مسلم‎ 


رض 


ضلالة»” 7( : 


ه وفي الصحيح عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول الله! 
هل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغير 
هدبي)) قال فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: «نعم دعاة على نار 
جهنم من أجابهم قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال ررنعم هم 
من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا» قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال: 
فاعتزل تلك الفِرقَ كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك»". 


5 ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرّج ابن وضاح ونحوه لابن 
وهب عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال: ررسيكون في 
أمتي وجبالوة كدابوق يأتونكم ببلع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا 
آباؤهم؛ فإياكم وإياهم لا يفتنونكم)”". 


(الثالث): ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها 
وهو كثير. 


داعم اناهن مهرد رْطئ اللدعبة أنه قال: انعو انارنا ولا 


. ١١ص [صحيح] تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (28505 )7١85‏ ومسلم (18417) ولفظه أقرب إليه» وقد أسقط 
المؤلف أول الحديث. 

(؟) رواه مسلم () بلفظ ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأتونكم من الأحاديث 
بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم). 
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تبتدعوا فقد كفييته”", 


١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يوماً: إن مِن ورائكم فتناً 
يكثر فيها المال» ويفتح فيه القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمسافق» والرحل؛ 
والمرأة» والصغير» والكبير» والعبد» والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس 
لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ وإياكم 
وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذّركم زيْعَة الحكيم فإن الشيطان قد 
يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم؛ وقد يقول المنافق كلمة الحق. 


قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك الله إن الحكيم قد يقول 
كلمة ضلالة» وإن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! احتنب من كلام 
الحكيم غير المشتهرات التي يقال فيها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه فإنه 
لعله أن يراجع وتلق الحقّ إذا سمعته فإن على الحق نور" . 


ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي الله عنهم. 
١‏ عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا 
أستطيع إطفاءهاء أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. 


"١‏ وعن الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. 


)١(‏ [صحيح] رواه اللالكائي في شرح السنة »2٠١5(‏ وأبو خيئمة في كتاب «العلم)) 


(؟) [صحيح] رواه أبو داود )54"5171١(‏ وغيره. 


"5 


"ل وعن ابن المبارك قال: اعلم أي أحي! إن الموت 0 
مسلم لقي اللّه على السنة» فإنا لله إنا إليه راجعون» فإلى الله نشكو وَحْشتنا 
وذهاب الإخوان» وقلة الأعوان» وظهور البدع. وإلى الله نشكو عظيم ما 
حَلَ بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة» وظهور البدع. 


وهو المبني على غير أُس؛ والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة؛ 
لكنه وجه تشريعي فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فيهاء فإن جميع 
البدع إنما هي رأي على غير أصل» ولذلك وصف بوصف الضلال. ففي 
الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت 
رسول الله يلِكِ يقول: «إن اللّه لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه 
انتزاعاً. ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم؛ فييقى ناس جهال 
يُستفتون فيفتون برأيهم فيَضِلون لاون" 


وقد اختلف العلماء ذ في الرأي المقصود: 

فقد قالت طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسئن» لكن. في 
الاعتقاد"» كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام لأنهم استعملوا آراءهم 
في رد الأحاديث الثابتة عن النبي يِه بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب 
يوحب الرد ويقتضي التأويل. 


)١(‏ رواه البخاري ))٠٠١(‏ (١7/ا)»‏ ومسلم (055ا3). 
)١(‏ أي: في الاعتقاد فقط. 
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وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله 
من شووان الا فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي» وخحروج عن 
الشرع. وهذا هو القول الأظهر. إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد. الأول 
من البدع نوعاً دون نوع بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو 
تحدث إلى يوم القيامة» كانت من الأصول أو الفروع. 


وقالت طائفة: الرأي المذكور هو القول في أحكام شرائع الدين 
بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات»ء ورد 
الفروع والنوازل بعضها إلى بعض قياساء دون ردها إلى أصولها والنظر في 
عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وفرعت قبل أن تقعء 
وتكلم فيها قبل أن تكون, بالرأي المضارع للظن» قالوا: لأن في الاشتغال 
بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلهاء وترك الوقوف على 
ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب اللّه تعالى ومعانيه. 


وهذا القول غير مخالف لما قبله لأن من قال به قد منع من الرأي 
وإن كان غير مذموم, لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذمومء وهو ترك 
النظر في السئن اقتصاراً على الرأي؛ وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله. فإن 
من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حواليه؛ وما دار به 
ورتع حول حماه. ألا ترى إلى قوله عليه السلام «الحلال بين والحرام بين 
نيدهما أمرة سي 0 وكذلك جاء في الشرع أصل سد الذرائع» وهو 
منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز. وبحسب عظم المفسدة في الممنوع؛ 

)١(‏ رواه البخاري )5١5١(‏ واللفظ له. ومسلم )١5994(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 


ا" 


يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته. 


والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بي على الجهل 
واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه» وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في 
أصله محموداًء وذلك راحع إلى أصل شرعي: فالأول داعمل تحت حد 
البدعة وتتنزل عليه أدلة الذم. والثاني خارج عنه ولا يكون بدعَة أبذاً: 


فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة 
ولا غيرها من القربات. ومُجَالِس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى 
نفسه» والماشي إليه وموقره مُعِينٌ على هدم الإسلام» فما اللن بصاحبها وهو 
ملعون على لسان الشريعة» ويزذاد من الله بعبادته بعداء؟! وهي مظنة إلقاء 
العداوة والبغضاءء ومانعة من الشفاعة المحمدية» ورافعة للسنن التي تقابلهاء 
وعلى مبتدعها إثم من عمل بهاء وليس له من توبة» وتلقى عليه الذلة 
والقضب هن الله ويع وعد سورض وبتول الل غنات علينه ايكون 
معدوداً في الكفار الخارجين عن المِلَّةِ وسوء الخاتمة عند الخمروج من 
الدنيا» وَيسسْوَدٌ وجهه في الآخرة يعذب بنار جهدم» وقد تبرأ منه رسول الله 
يد وتبرأ منه المسلمون» ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب 


الاخرة. 
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فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل: 

فكبدعة القدرية حيث قال فيها عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - : 
إذا لقيت أولئك فأخبرهم أي وق نوي رام برعا مق فوالذي يحلف به 
عبدالله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً فأنفقه ما تَقبّله الله منه حى 
يؤمن بالقدر”". 

ومثئله حديث الخوارج وقوله فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية - بعد قوله - تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 
و أعمالكم مع أعمالهم . الحديث”". 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأحل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من 
ذكرء فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل» إما أن يراد أنه لا ييقبل له بإطلاق 
على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خحلافهما » وإما أن [يراد] أنه لا يقبل منه 
ما ابتدع فيه خاصة دون ما م يبتداع فيه. 

فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلانة: 

-١‏ أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت؛ فأعماله 
لا تقبل معها - داخلتها تلك البدعة أم لا -. 

-٠‏ أن تكون بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال؛ كما إذا ذهب إلى 
إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق » فإن عامة التكليف مبيّ عليه » لأن الأمر 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 
.) ٠.55١ ومسلم‎ )5555 5١ م٠.هل( هق رواه البخاري‎ 
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منهما راجع إليهما. 


أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره 
اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يُصيّر اعتقاده في الشريعة ضعيفاء 
وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أمثلة: 


منها أن [يُشْرك] العقلَ مع الشرع في التشريع» وإنما يأتي الشرع 
كاشفاً لما اقنضاه العقل: فيا ليت 'شعري هل حكم هؤلاء في التعيد لله 
شرعَه أم عقولّهم؟ بل صار الشرع في نِخُلَتِهم كالتابع المعين لا حاكما 
متبعء وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة» فكل ما عمل هذا 
العامل مبنياً على ما اقتضاه عقله» وإن شَرَّكْ الشرع فعلى حكم الشركة لا 
على إفراد الشرع. 


ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم 
يكمل بعذدٌّء فلا يكون لقوله تعالى: «الْيوْمَ أكمَلت لَكُمْ دين 6 معنى 


يعتبر به عندهم. 


وأما الثاني: وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة 
فيظهر أيضاًء وعليه يدل الحديث المتقدم رركل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
0 والجميع من قوله: رركل بدعة ضلالة» أي أن صاحبها ليس على 
الصراط المستقيم؛ وهو معنى عدم القبول» وفاق قول اللّه: وإوّلاً تتبعوا 


.8 المائدة:‎ )١( 
.)529 [صحيح] تقدم (ص‎ )١( 


اسيل ترق بكم عَنْ سَبيلد4”", وَصَاحِيٌ ابتعة لا يتصرف الغال على 
الصلاة دون الصيام» ولا على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون الحجء 
ولا على الحج دون الجهاد» إلى غير ذلك من الأعمالء لأن الباعث له على 
ذلك حاضر معه في الجميع» وهو الحوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن 
شاء الله. 


* وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة و يوكل إلى نفسه, فإن 
الله تعالى بعث إلينا محمد وله رحمة للعالمين حسبما أخمبر في كتابه» وقد كنا 
قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلاًء ولا نعرف من مصالحنا 
الدنيوية إلا قليلء ولا من مصالحنا الأخروية قليلاً ولا كثيرأء حنى بعث الله 
نبيه يه لزوال الريب والالتباس؛ وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس» فإذا ترك 
المبتدع هذه الهبات العظيمة» والعطايا الجزيلة» وأذ ف استصلاح نفسه أو 
دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلاًء فكيف له بالعصمة والدخحول تحت 
هذه الرحمة؟ وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه» فهو حقيق بالبعد 

عن الرحمة. قال الله تعالى: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَوِيعاً ولا تََرّقواي", 
بعد قوله: «اتقوا الله حَقَ تقَاتَه4”" فأشعرٌ أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى 
الله حقاء وأن ما:سوى ذلك تفرقة» لقوله: «إولاً تَفَرّقُوا» والفرقة من أي 
أوصاف المبتدعة, لأنه حرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. 


.168 الأنعام:‎ )١( 
.٠١7 آل عمران:‎ )١( 
.٠١؟ آل عمران:‎ )*( 


١ 


# وأما أن الماشي إليه والموقّر له معين على هدم الإسلام, فلقوله عليه 
الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو أوى تحدم فعليه لعنة الله والملائككة 


والناس أجمعين» الحديث”"؟. 


فإن الإيواء يجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له 
تعظيم له لأحل بدعته والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله ما هو أشد من 
هذا كالضرب والقتل» فصار توقيره دود عن العمل ببشلرع الإسلام) 
وإقبالاً على ما يضاده وينافيه؛ والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل هما 


ينافيه. 


وأيضاً فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإاسلام 


إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع 
أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير ثما عليه غيره» فيؤدي ذلك إلى اتباععه 
على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 


والثانية: أنه إذا وه من أجل بدعته صار ذلك كالحادي اررض 
له على إنشاء الابتداع في كل شيء. فتحيا البدع وتموت السنن» 
وهو هدام الإسلام بعينهه. سن ذلك دل التقل عن السلف 
زيادة إلى صحة الاعتبارء لأن الباطل إذا غيل بهلزم ترك 


)١(‏ رواه البحاري (2148300 71175) ومسلم )١1770(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ وهو جزء من حديث الصحيفة المشهور؛ ومسلم )١1755(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ وعند مسلم أيضا )١5371(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


عن 


العمل بالحق كما ف العكس, لأن انحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين. 

* وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة؛ فلقوله عليه الصلاة 
والسلام: )0 من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين») 207 وعد من الإحداث؛» الاستنان بسنة سوء لم تكن. 

* وأما أنه يزداد من اللّه بعدا. فلما روى عن الحسن أنه قال: 
صاحب البدعة ما يزداد لله اجشهناداء ايا وصلاة» إلا ازداد من الله بعداً. 


وعن أيوب السخختيانى قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد 


ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح فْ قوله عليه الصلاة 
والسلام في الخوارج «يخرج من ضيئضيء هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ‏ إلى أن قال يمرقون من الدين كمايمرق 
السهم من الرمية»9) فبين أو لا احتهادهم ثم خا بِعدهُم من اللّه تعالى. 

* وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. 
فلأنها تقتضي التفرق شْيعاً. 


وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تتبعُوا السبل 


)١(‏ [صحيح] تقدم تخريجه قريبا. 
)١(‏ [صحيح] تقدم تخريجه (ص515). 


رذن 


َتفرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلو74"» وقوله: «إإن الْذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكانوا 
شيعا لَمنتَ مِنهُم في شيء4”", وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

وقد بِيّن عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق 
الدين» هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع. 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة المنوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى 
صاروا يقتلونهم وَيَدَعُون الكفار. ثم يليهم كل من كان له صّؤلة منهم بقرب 
الملوك فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل. 

ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يتْبّطوا الناس عن اتباع 
الشريعة ويذمونهم. 

وأيضاً فإن أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع وقد حذّر العلماءٌ من 
مصاحبتهم وبجحالستهمء وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. لكن الدرك فيها 
على من تسبب في الخروج عن الجماعة ما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين 
لا على التعادي مطلقاً. كيف ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون يموالاتنا 
والرحوع إلى الجماعة؟ 


* وأما أنها مانعة من شفاعة محمد يله فلما في الصحيح قال: «أول من 
يكس يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيؤتى برحال من أمّ فيوحذ بهم ذات 


.١١ الأنعام:‎ )١( 
.1 69 (؟) الأنعام:‎ 
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الشمال ‏ إلى قوله ‏ فيقال لم يزالوا مرتدين على أعقابهم)» الحديث”'» ففيه أنه 
لم يذكر لهم شفاعة رسول الله يِه ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد 
لم يكن ارتداد كفر لقوله: «وإنه سيؤتى برحال من أميّ» ولو كانوا مرتدين 
عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته» ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها: ون تغفِرٌ 
هم فإنك أنتَ العزيز الحَك كيم 7" , ولو علم النبي وي أنهم خحارجون عن 
الإسلام جملة لما ذكرهاء لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة» وإنما 
يرجى الغفران لمن لم يخرحه عملّه عن الإسلام لقول اللّهِ تعالى: ظإِن الله لا 
يَغفِرٌ أن يُششرَك به وَيَغفِرُ مَا دون ذَلِك لِمَنَ يَشَاءئ4”". 

* وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة؛ فلقرله 
كًّ 0 7 3 هب مه سم ع 20 اكيز “ل ميرب يها مه 8 00 ور 
تعالى: «لِيَخوِلوا أُوْزَارَهُمْ كاملة يَوْم القِيامة ومن أوْزارٍ الين يضلونهم 
بغير علم 4 وما قُُ الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: «(من سن سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها» الحديث”. 

* وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما حاء من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رإن الله حَجَرَ التوبة على كل صاحب بدعة»©. 

)١(‏ رواه البحماري (506175: 28*59 541) ومسلم )١850(‏ من حديث أبن عباس 
رضي الله عنهما. 

.1١84 المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: .١١5‏ 

(5) النحل: 78. 

(0) رواه مسلم )٠١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسيأتي بطوله 
ص ©2. 

(") [صحيح] رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان) والطبراني في «الأوسط)) والبيهقي في 


(«الشعب)) وغيرهم. انظر ((السلسلة الصحيحة)) )١7١(‏ وقد ورد بلفظ («(حجب)) و «احتجز) 
و(احتجب)). 


.؟ 


ويدل على ذلك أيضاً حديث الفِرّق إذ قال افيه رروإنة سيخرج في 
أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواءء كما يتجارى الكَلَّبْ”2 بصاحبه لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلم)”" وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق» 
ولكنه قد يحمل على العموم العاديء إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع 
إلى الحق» كما ثُقِل عن عبدالله بن الحسن العنبري» وما نقلوه في مناظرة 
ابن عباس الحرورية الخارحين على علي رضي الله عنه» وفي مناظرة عمر بن 
عبد العزيز لبعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرار. 


ومن هنا قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم 
بظاهره» وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله. 


وسبب بعده عن التوبة: أن الدحول تحت تكاليف الشريعة صعب على 
اللقنين لأفطاأمة تبعالك لمر وهناة عو سا القنووات تقف عازه عدا 
لأن الحق ثقيل» والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه» وكل 
بدعة فللهوى فيها مدحلء لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر 
الشارع, والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع؛ ويدّعِي 
أن ما ذكره هو مقصود اسارج عبار هواه مقصوداً بدليل شرعي في 
زعمه؛ فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما 
يتمسك به؟ وهو الدليل الشرعي في الجملة. 


)١(‏ الكَلْبُ: داءٌ معروف يعرض للكلّبء فمن عضّه قتله. 
(؟) [حسن] رواه أبو داود 4591) وأحمد (5/4 )١ ٠‏ وغيرهما وهي زيادة في حديث 
الفِرق. 


أن 


* وأما أن المبتدع يُلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. 
فلقوله تعالى: «ِإإنَ اللرين اتخذوا الْعِجْلَ سَينالهُم عضب من رهم وَذِلْة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجري الْمُفعَريني0" قال الله تعالى: «إوكذلِكَ نزي 
فين فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم» من حيث كانت البدع كلها افتراء 
على اللّه حسبما أخبر في كتابه في قوله تعالى: «إقَدْ خسير الْذِينَ قتلُوا 
أولآدهُمْ سَمَها بعيِر عِلّْم وحَرّمُوا ما رَرَقَهُمْ اللَهُ افتراء على اللّو) الآية9". 


فإذاً كل من ابتدع في دين اللّه فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وإن ظهر 
لبادي الرأي في عِرّه وحَبْريتِه فهم في أنفسهم أذلاء» وأيضاً فإن الذلة الحاضرة 
بين أيدينا موحودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان 
التابعين» وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنيا» ومن لم 
يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهورء وعمل 
بأعماها على التقِيّة. 


* وأما البعد عن حوض رسول الله يهْ: فلحديث البخاري عن أسماء 
عن البي َي أنه قال: «أنا على حوضي انتظر من يرد علي» فيوحد بعس بن 
دوني» فأقول: أميّء فيقال: إنك لا تدري» مشوا القهقرى)»”". 


* وأما الخوف عليه من أن يكون كافرا . فلأن العلماء من السلف 


.١٠7 الأعراف:‎ )١( 
.1١5٠١ (؟) الأنعام:‎ 
.)1791( ومسلم‎ )7١ 58( رواه البخاري‎ "* 


يضن 


الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج والقدرية 
وغيرهم» ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: لإإن الْلِينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وكانوا 
شيعا َسنت مِنهُمْ فى شيء74”", وقوله: «إيَوْمَ يض وُجُوةٌ وتسُوَةُ 
خو4"© الأرجدرن سكم لدتسا كر كن سين تائيه رصيواف: 
والعلمام إذا اختلفوا في أمر: هل هو كفر أم لا؟ فكل عاقل يرباً بنفسه أن 
ينسب إلى خطة حسف كهذه بحيث يقال له: إن العلماءً اختلفوا: هل أنت 
كافر أم ضال غير كافر؟ أو يقال: إن جماعة من أهل العلم قالوا بكفرك وأنت 
حلال الدم. 


* وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله. فلن 
صاحبها مرتكب إغاء وغاضن للداتغالى ما ومن مات هي علق المعصية 
فيخاف عليه. 


لأن المبتدع مع كونه مُصِرًا على ما نهي عنه يزيد على الْصِرٌ بأنه 
معارضُ للشريعة بعقله غير مسلم لها في تحصيل أمره معتقداً في المعصية أنها 
طاعة؛ حيث حسّن ما قبّحه الشارع» وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا 
بضميمة نظره» فهو قد قبّح ما حسّنه الشارع» ومن كان هكذا فحقيق 
بالقرت من سؤغ اللناقة إلا مااشاء الله: 


وأما اسوداد الوجه في الآخرة, فلقوله تعالى: ليو تبِيَضُ وُجوةٌ 


.169 الأنعام:‎ )١( 
.٠١١5 آل عمران:‎ )١( 
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َك ؤجوة04. 


* وأما البراءة منه ففي قوله: لإن الْذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وكانوا شِيّعا 

وقال ابن عمر رضي الله عنه في أهل القدر: إذا لقيت أولفك فأخبرهم 
أني برىء منهم وأنهم برَآءِ ا 

والآثار في ذلك كثيرة. ويعضدها ما روى عنه عليه السلام أنه قال: 
(المرءٌ على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل)»27. ووجه ذلك ظاهر. 


*وأما أنه يخشى عليه الفتنة. فلما حكى عياض عن سفيان بن عيينة 
أنه قال: سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراءً الميقات؟ فقال: هذا مخالف 
لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة قي الدنياء والعذاب الأليم في الآحرة. أما 
ممعت قوله تعالى: فلمَحْدَرٍ اللرين يُحَالِفُونَ عن أمْرو أن تَصِربَهُمْ فنسة أَوْ 
يُصِيبَهُمْ عَذابُ أليج4””, وقد أمر البي يك أن يهل من المواقيت. 

فهذه جملة يستدل بها على ما بقي؛ إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث 
فيها مما يتعلق بهذا المعنىكثير»وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما ذكرنا ٠‏ 


.٠١5 آل عمران:‎ )١( 

(؟) الأنعام: .١69‏ 

(؟) [صحيح] تقدم تخريجه ص75. 

(4) [حسن] رواه أبو داود (48771) والنزمذي (77/4؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ «الرحل على دين خليله). 

(0) النور: 537. 


0 


وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع؛ وهو أن البدع 
ضلالة) وأن المبتدع ضال ومضلء بخلاف سائر المعاصي» فإنها لم توصف 
في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه البدعة. وكذلك الخطأً 
الواقع في المشروعات ‏ وهو المعفرٌ عنه ‏ لا يسمى ضلالاً» ولا يُطُلق على 
المخطيء اسم ضال» كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي. 


وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهّدْي والهُدّى» فصاحب البدعة لما 
غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهّم أنَّ ما ظهر له بعقله هو 
الطريق القويم دون غيره» فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم؛ فهو 
صالٌ من حيث ظن أنه راكب للجادة. 


فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضلّ في أدلتها حيث أعنذها مأحذ الهتوىع 
والشهوة لا مأحذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه» وأخعذ الأدلة بالتبَع» فإذا انضم 
إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدهاء كان الأمر 
أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. 


والدلين عق ذلك اتلك لاجد معدعا من تسب إل الملنة إلا وهو 


03 


غير المبتداع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه؛ ودر هواه فجعله 


بالتبع. 


وفتضيل القضية ينيتا تولهتعالن: «قأمًا البين فى فلوبهم ريغ 
يَتبعُون ما تشابة من إلى قوله - «إوالرٌاسخون في الْعِلْم يَفولون آمنا به 
1 3 لوي تيسن م فسن اله مها ولاغنا: 
وإن حصل في الخلاف أو حفي عليه. 


أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة» مُؤخرا هواه؛ ومُقَدّما لأمر الله. 


وأما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلكء وإليها لجأء فإن خرج 
عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه بل يكون مأجوراً حسيما بّنه الحديث 
الصحيح: ررإذا اجتهد الحاكم فأحطأ فله أجرٌ وإن أصاب فله أجحران»'" وإن 
خرج متعمداً فليس على أن يجعل خروجه طريقاً مسلوكاً له أو لغيره؛ 


4ك 


ايم م 
2 تك تك 


)١(‏ آل عمران: ل. 
(؟) رواه البحاري (775337) ومسلم )١715(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


5١ 


فاعلموا ‏ رحمكم الله - أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم 


ع 


أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة» 
ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني» 
فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة 
بالمشروعات» لذكر ذلك في آية أو حديثء لكنه لا يوحدء فدل على أن 
تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكليّة التي لا يتخلف عن 
مقتضاها فرد من الأفراد. 


الثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل 
شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية 
أو فروعية» ولم يقترن بها تقيبيد ولا تخصيصء مع تكررهاء وإعادة تقررهاء 


ال 


فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى: «إوّلا 
تر وَازِرَة وز أخررى4”" , طون لَيْسَ لِلإنْسان إلا ما مَعَى4”" وما أشبه 
ذلك. 


الغالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على 
ذمها كذلك» وتقبيحها والهروب عنهاء» وعمن اتسم بشيء منهاء ولم يقع 
منهم في ذلك توقفء فهو بحسب الاستقراء ‏ إجحماعٌ ثابت» فدل على أن 
كل بدعة ليست بحقء بل هي من الباطل. 


الرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه. لأنه من باب مضادة 
الشارع واطراح الشرع؛ وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يُذم» إذ لا يصح في معقول 
ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. 

ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث 
تصورها فقط» بل من حيث اتصف بها المتصفء فهو إذاً المذموم على 
الحقيقة» والذم خاصة التأثيم» فالمبتدع مذموم آثمء وذلك على الإطلاق 
والعموم. ويدل على ذلك أربعة أوجه: 

١‏ أن الأدلة المذكورة إن جاءّت فيهم نصاً فظاهر» كقوله تعالى: 
إن الثزينَ قروا دِينهُمْ وكانوا شيعا سنت مِنهُم في شيء)”" وقوله: 


.١8 فاطر:‎ )١( 
.55 (؟) النجم:‎ 


(©) الأنعام: 159. 


فق 


ولا تَكُونوا كالّذِين تَفَرَقُوا وَاختلفوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُم البَيّات4 إلى آخر 
الآية('2. وقوله عليه السلام ر«فليّدَادَنَ رحالٌ عن حوضي)”2 الحديث ‏ إلى 
سائر ما نص فيه عليهم. وإن كانت نصّاً في البدعة فراجعة المعنى إلى 
المُبتدع من غير إشكال وإذا رجع الجميع إلى ذمهمء رجع الجميع إلى 
تأليمهم. 


؟ أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبّع الأول في البدع, 
ودليل الشرع كالتبع في حقهم. ولذلك تجدهم يتأوّلون كل دليل حالف 
هواهم, ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: «فأمًا 

الَذِينَ فى قُلُوبهم يْع ُو ما تشَابة منة انتغاء الفسةٍ وايغاءً تأويله4”" 
فأثبت لهم الزيغ أولاًء وهو الميل عن الصوابء ثم اتباع المتشابه وهو 


حلاف المحكم الواضح المعنى 


وقال تعالى: «إوّلاً تكُونوا كالّذِينَ تَقَرَقُوا واختلفوا مِنْ بعْدٍ ما جاءَهُمْ 
الْبيّات) فهذا دليل على مجيء البيان الشافي» وأن التفرق إنما حصل من 
عي امقر فتن افق جوة القلازه اتهوازذا سن تلتساء سيب رهن باع 
الهوى بعينه» والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع 
هواه» وإذا اتبع هواه كان مذموماً وآثماً. والأدلة عليه أيضاً كثيرة» كقوله: 


.١٠١٠ه آل عمران:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم (49؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والذود: الدفع والمنع والطرد. 
(؟) آل عمران: 7. 

(:) آل عمران: ه١٠.‏ 


وَمَنْ أَضَلْ مِمّن الْبَع هَواهُ غير هُدى مِنَ اللَّهِ"» وقوله: ولا تتبع 
الهوى فَيَضِلَكَ عَنْ سبل الل إن الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سبيل الله لَهُمْ عَذَابْ 
شَدِيد4”"» وقوله: «إولاً تطِع مَنْ أَعْفَلنا قلْبَهُ عن ذكرنا واتبّع هَوَاهج© 
وما أشبه ذلك: فإذأ كل مبتددع مذمومٌ آثم. ٠‏ 


أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح؛ فهو عمدتهم الأولى 
وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع؛ فهو المقدم في نحَلهِم بحيث لا يتهمون 
العقل» وقد يتهمون الأدلة إذ لم توافقهم في الظاهر جو رفوا كرا ند 
الأدلة الشرعية. 


فأنت ترى أنهم قدموا أهواءّهم على الشرع؛ ولذلك سُمُوا أهل 
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الأهراءء وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم, فإذا تانيم من هذه 
صفته ظاهر لأن مَرّجعة إلى اتباع الرأي وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. 


4- أن كل راسخ لا يبتدع أبدأء وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن 
من العلم الذي ابتدع فيه فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يُحسبون 
أنهم علماء» وإذا كان كذلك فاجتهاد من احتهد منهيّ عنه إذ لم يستكمل 
شروط الاجتهاد» فإذا أقدم على محرم عليه كان آي بإطلاق. 


وبهذه الأوجه ظهر وجه تأثيمه: وتبين الفرق بينه وبين المجتهد 
المخطىء فى اجتهاده. 


)١(‏ القصص: لت 
(؟) ص: 55؟. 


(؟) الكهف: 58؟. 


ا 


وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم ولو فرض عاملاً بالبدعة 

المكروهة - إن ثبت فيها كراهة التتزيه - لأنه إما مُسبَيْيِط لها فاستنباطه على 

الوكين التكون غيد بحا ترزننا: الى كرو وز فقي قات ل طنه يوانا تصن 
عليه» وذلك يجري بحرى المستنبط الأول لهاء فهو آثم على كل تقدير. 


لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون بحتهداً فيها أو مقلّداًء والمقلد إما 
مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المحتهد دليلاً والأخذ فيه بالنظر» وإما مقلد 
له فيه من غير نظر كالعامي الصرّف؛ فهذه ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول [أن يكون مجتهدا في البدعة] على ضربين: 

-١‏ أن يصح كونه محتهداً» فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعَرَض لا 
بالذات؛ وإنما تُسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب» أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة» والدليل عليه 
أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقرَّ به. 

-١‏ وأما إن لم يصح أنه من امحتهدين فهو الحري باستنباط ما احالف 
الشرع» إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع؛ المهوى الباعث عليه في 
الأصل. 

فكيف إذا انضاف إليه الهوى» وانضاف إلى هذين الأمرين دليل - في 
ظنه - شرعي على صحة ما ذهب إليه؛ فيتمكن الحوى من قلبه تمكناً لا يمكن 
في العادة الانفكاك عنه» وجرى منه بحرى الكلب من صاحبه» فهذا 


لو 


النوع ظاهر أنه آثم في ابتداعه إثم من سن سنة سيئة. 


(القسم الثاني) [المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد] يتنوع أيضاء وهو 
الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين» لكن بحيث أقر 
بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدعوة بها مقام متبوعه. لانقداحها في قلبه» فهو 
مثله» وإن لم يصر إلى تلك الحال ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى 


(القسم الغالث) [مقلّدٌ في البدعة كالعامي الصّرفع: وهو الذي قلد 
غيره على البراءّة الأصلية» فلا يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منه» أو 
لا يكون نم من هو أولى منهء لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له 
ما يبلغ تلك الرتبة: فإن كان هناك منتصبون فتركهم هذا المقلد وقلد غيرهم 
فهو آثم إذ لم يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه؛ بل تركه ورضي لنفسه 
بأسر الصفقتين فهو غير معذورء إذ قلد في دينه من ليس بعارف بالدين في 
حكم الظاهرء فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم. 


وقلّ ما تجدٌ مّن هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد 
التقليد. 


وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس» مع أنه 
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إن لفظ «أهل الأهواع) وعبارة «أهل البدع» إنما تطلق حقيقة على 
الذين ابتدعوهاء وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لهاء 
والاستدلال على صحتها في زعمهم» كلفظ «أهل السنة» إنما يطلق على 
ناصريهاء وعلى من استنبط على وفقهاء والحامين لذمّارها”©. 


فلا يطلق على العوام لفظ «أهل الأهواع» حتى يخوضوا بأنظارهم فيها 
ويحسنوا بنظرهم ويُقبّحوا. وعند ذلك يتعين للفظ أهل الأهواء وأهل البدع 
مدلول واحدى وهو أنه: من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. وأما 
أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبل سبل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر 
فلا. 
فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين: مبتدع ومقتد به. فالمقتدي 
به كأنه لم يدل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع؛ 0 
هو المخترع» أو المستدل على صحة ذلك الاختراع» موا علينا أكان 
ذلك الاستدلال من قبيل الخاص لالشا عم يم ا 
الاستدلال العامي» فإن الله سبحانه ذم أقواماً قالوا: إإنا وَجَلنا آباءنا على 
م ونا عَلَى آثَارِهِمْ مُهحَدَون4”" فكأنهم استدلوا إلى اسل تمل وهنو 
الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل؛ وقد كانوا على هذا الدين» وليس إلا 
لأنه صواب» فنحن عليه لأنه لو كان خخطاأً لما ذهبوا إليه. 


وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه 


)١(‏ الذمار: هو كل ما يلزمك حفظه وحمايته والدفاع عنه. كالحرّمٌ والعرض والمال... 
)١(‏ الرحرف: ؟؟ 


55 


بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة اومن ادل 
التقليد» ولا كونه يعمل بعلم أو بجهل. ولكن مشل هذا يُعد استدلالاً في 
الجلةمن حيث خول عندة فى اتباع الهوق واطراع ما سواةء فمن أذ به 
فهو آحذ بالبدعة بدليل مثله» ودخل في مسمى أهل الابتداع؛ إذ كان من 
حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه» ويبحث ويتأنى ويسأل 
حتى يتبين له فيتبعه» أو الباطل فييحتنبه. ولذلك قال تعالى ردًا على المحتحين 
بما تقدم: طقل أولَوًا جنَكُمْ بأفدى مِمّا وجَلاتمْ عله آباكم؟4” © روفي 
الآية الأخرى: «إوإذا قيل لهم: اتبعُوا ما أنزَلَ اللَّهُ. قالوا: َل نتبعٌ ما لفيا 
عليه آباءنا»» فقال تعالى: لِأوَلَرْ كان بوهم لا ينون شيا ولا 
يَهُتَدُون؟274): وفي الآية الأخرى: «أولؤ كان الشَّيْطان يَدْعُوهُمْ إلى 
عذابب السّعِير#4”, وأمثال ذلك كثير. 

وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما عليه من شبهة دليل 
تفصيلي أو إجمالي» ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره» وهو عين 
اتباع الهوى. قن الجلموع حكن وعليه يحصل الإثم» فإن من كان م فيد 
مال إلى الحق حيث وجده ولم يردّهء وهو المعتاد في طالب الحق. ولذلك 
بادر المحققون إلى اتباع رسول الله ويه حين تبين لهم الحق””. 
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)١(‏ الرحرف: 14؟. 

(؟) البقرة: ١7٠١‏ 

(5) لقمان: ١؟.‏ 

(4) خلاصة كلام المصنف في العامي المقلّد للمبتدع: إن عُرض عليه الحق فرفضه وآثر 
اتباع وتقليد المبتذع فهو مثله في الإثم وإطلاق لفظ ((أهل الأهواء)) و((أهل البدع)) عليه؛ وإن 
كان عاميا لا يعرف إلا شيخه المبتدع ولم يعرض عليه أحدّ الحق فقلد ذلك المبتدع فهو معذور. 


6: 


إذا ثبت أن المبتدع آثم فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدةء بل 
جهة الدعوة إليها وعدمها]”'2 » ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية, 
ومن جهة كونها بينة أو مشكلة» ومن جهة كونها كفرا أو غير كفرء ومن 
جهة الإصرار عليها أو عدمه ‏ إلى غير ذلك من الوجحوه التي.يقطع معها 
بالتفاوت في عِظم الإثم وعدمه أو يُغلِبٍ على الظن. 


١‏ أما الاختلاف من جهة الإسرار والإعلانء فظاهر أن المُسّر بها 
ضرره مقصورٌ عليه لا يتعداه إلى غيره فعلى أي صورة فرضت البدعة من 
كونها كبيرة أو صغيرة أو مكروهة. هي باقية على أصل حكمهاء فإذا أعلن 
بها - وإن لم يدع إليها ‏ فإعلانه بها ذريعة إلى الاقتداء به. 

؟ وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها فظاهر أيضاًء لأن 
غير الداعي وإن كان عرضة بالاقتداء فقد لا يُقتدى به» ويختلف الناس في 
توفر دواعيهم على الاقتداء به» إذ قد يكون امل الذكرء وقد يكون مشتهراً 
ولا يقتدى به» لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. 


وأما الداعي إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهرء ولا سيما 
المبقدع اللسسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب» إذا أذ فى الترغيب 
والترهيب» وأدلى بشبهته التى تداخل القلب برُخرّفها. 


)١(‏ أوردت هذا ها هنا لأن المصئف أورده في الشرح كما سيأتي. 


اه 


وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية» فإن 
الحقيقية أعظم وزراء لأنها التي باشرها المنتهي بغير واسطة» ولأنها مخالفة 
محضة وخروج عن السنة ظاهراً. 

5 وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مُشُكلة. فلأن 
الظاهر عند الإقدام عليها محض مخالفة» فإن كانت مشكلة فليست بمحض 
مخالفة» لإمكان أن لا تكون بدعة» والإقدام على المحتمل» أخفض رتبة من 
الإقدام على الظاهر. 

ه وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه فلأن الذنب قد 
يكون صغيراً فيعظّم بالإصرار عليهء كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم 
بالإصرار عليهاء فإذا كانت فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليهاء ويلحق بهذا 
المعنى إذا تهاون بها المبتدع وسَّهّل أمرهاء نظير الذنب إذا تهاون به 
فالمتهاون أعظم وزراً من غيره. 

1 وأما الاحتلاف من جهة كونها كرا وطيغة نظاكر أرضاء الأن: ما 
هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب ‏ عافانا لله فلا بدعة أعظم وزراً من 
بدعة تخرج عن الإسلام» والله المستعان بفضله. 


وهذا باب كبير في الفقه تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين؛ 
وفسادهم في الأرض» وخروجهم عن جادة الإسلام» إلى بيات الطريق 
فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو 
بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدينء أم لا 


ه١‎ 


وكون صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء ومستظهراً بالأتباع 
وكعاريجا قن الداش "لل وكريه عامل زها على عنية الحهل أو ل 

وكلٌ من هذه الأقسام له حكم اجتهاديّ يخصّه إذ لم يأت في الشرع 
فى البدعة حدٌ لا يُزاد عليه ولا يُنقص منه. كما جاء في كثير من المعاصي» 
كالسرقة والقتل والقذف والحمر وغير ذلكء ولا جَرَمٌ أن المجتهدين من 
الأمة توا نفنها حون القواذ ل وشكهر بايا اراي قينا لها 
تقدم لهم في بعضها من النص» فخحرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء 
أنوا ع: 

(أحدها) الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس رضي الله 

(الغاني) الهجران وترك الكلام والسلام. 

(الثالث) [التغريب] كما غرّب عمر صبيغا. 

(الرابع) [السجن] كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عديدة. 


(الخامس) ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يُحذرواء ولثلا 


(السادس) القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي 
رضي الله عنه الخوارج؛ وغيره من ححلفاء السنة. 


(الغامن) من أسرّها وكانت عر أو ما يرحع إليه فالقتل بلا استتابة 


ردك 


لأنه من باب النفاق كالزنادقة. 


(التاسع) تكفير من دل الدليل على كفرهء كما إذا كانت البدعة 


(العاشر) لا يرثهم ورثتهم من افيتان ول ونون سيا منهم. ولا 
يُعْسَّلون إذا ماتواء ولا يصلى عليهم ولا يُدفنون في مقابر المسلمين» مالم 
يكن المستتر؛ فإن المستتر يُحكم له بحكم الظاهر»ء وورثته أعرف بالنسبة 
إلى الميرائف: 


(الحادي عشر) الأمر بأن لا يُناكحواء وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواضلة: 


الثاني عشر) تجريحهم على الجملة؛ فلا تقبل شهادتهم ولا يكونون 
ولاة ولا قضاة» ولاابن ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو حطابة. 


(الثالث عشر) ترك عيادة مرضاهم؛ وهو من باب الزجر والعقوبة. 
(الرابع عشر) ترك شهود جنائزهم كذلك. 
(الخامس عشر) الضرب كما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغاً. 


وتقييد تلك المطلقات فلذلك قسّم الناس البدع ولم يقوموا بذمها على 


5: 


الاطلاق. 
وحاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى [إشكالين]: 


[الأول]: ما في الصحيح من قوله يَل: رمن سن سنة حسنة كان له 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم 
)0 
شيع" . 


فله أحر فاعله)0"©. 


فهذه الأحاديث صريحة في أن من سن سنة خخير فذلك خيرء ودل 
على أنه فيمن ابتدع من سن) فنسب الاستنان إلى المكلّف دون التطايم 
ولو كان المراد «من عمل سنة ثابتة في الشرع» لما قال رومن سر ويدل 
على ذلك قوله 35: ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من 
دمها لأنه أول من سن القتل)7؟ فسن ها هنا على حقيقته لأنه امترع 
[ما] لم يكن قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. 

فكذلك قوله: رمن سن سنة حسنة) أي من اخترعها من نفسه لكن 
بشرط أن تكون حسنة فله من الأجر ما ذكرء فليس المراد: من عمل سنة 
كابتة. 


(الثاني): أن السلف الصالح رضي الله عنهم ‏ وأعلاهم الصحابة - قد 


)١(‏ [صحيح] سيأتي بتمامه قريبا. 

(؟) رواه مسلم )١857(‏ وغيره من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (33778: )771١‏ ومسلم )١"011/(‏ من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
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عملوا يما اتن راهيه كات ولا سنة مما راره هسنا واجبعواعلية :زلا 

فقد أحمعوا على جَمّع القرآن وكتبه في المصاحفء وعلى جمع 
الناس على المصاحف العثمانية» واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي 
كانت مستعملة في زمان رسول الله يع ولم يكن في ذلك نص ولا حَظر. 


فالجواب وباللّه التوفيق أن نقول: 


أما [الإشكال] الأول وهو قوله ي: ررمن سن سنة حسنة)» الحديث 
- ليس المراد به الاحتراع البتة» وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة القطعية 
وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية» وذلك لوجهين: 

(أحدهما): أن السبب الذي جحاء لأحله الحديث هو الصدقة 
المشروعة» بدليل ما في الصحيح من حديث جرير بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: كنا عند رسول الله يلك في صدر النهار فجاءًه قوم حفاة عراة 
يتان التمان- او العا -متقلدي النيوف عاطهع مضرت يل كلو من 
مضرء فَتَمّعّر وجه رسول الله يك لما رآهم من الفاقة» فدل ثم حرج فأمر 
بلالا فَأذّن وأقام» فصلّى ثم طب فقال: «إيا أيّها اناس اتقُوا رَبَكُمُ الّذِي 
حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَة4”" الآية» والآية التي في سورة الحشر: اتقو 
الله لظ نفس ما قَدمَتَ لغدٍ”) تصدق رجحل من ديناره» من درهمه؛ 
من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره» حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: 
فجاءَه رحل من الأنصار بصّرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: 
ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وحه رسول 


.١ النساء:‎ )١( 
.١8 الحشر:‎ )؟١١‎ 


امن 


الله ويه يتهلل كأنه مُذهَبَة فقال رسول الله 5 اس حي لالم سد 
حسنه فله أحرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شي» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
00 . أى ةا ع * () 
ينعص من أورارهم شيع) 2 . 


فإملوا اين قال وستول الله قل ين مو علق 522 تجدوا ذلك فيمن 
عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه حتى بتلك الصَّرَّة فانفتح 
بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ» فسُرٌ بذلك رسول الله ييه حتى قال: 
«من سن في الإسلام سنة حسنة» الحديث» فدل على أن السنة ها هنا مثل 
ما فعل ذلك الصحابي وهو العمل» بما ثبت كونه سنة. 

(الغاني) أن قوله: «من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة» لا يمكن 
حمله على الاختراع من أصلء لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من 
جهة الشرع؛ لأن التحسين والتقبيح”'2 مختص بالشرع» لا مدخل للعقل فيه 
وهو مذهب جماعة أهل السنة» وإنما يقول به المبتدعة ‏ أعني التحسين 
والتقبيح بالعقل ‏ فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما 
قبيحة بالشرعء فلا يَصّدْقَ إلا على مثل الصدقة المذكورة» وما أشبهها من 
الفيدج المشروعة) وتبقى السنة السيئة مُترّلة على المعاصي التي ثبت بالشرع 
كونها معاصي. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما 
تقدم. 

وأما قوله: «من ابتدع بدعة ضلالة» فهو على ظاهره؛ لأن سبب 


ورمعو 


الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ. 


وك وراه منطلم و9 وغيرة, 
(1) أي عد الشيء حسناً أو قبيحاء ومذهب أهل السنة والجماعة: أن العقل يدرك حسن 
الكت وبع القبي عن عير رانين وات ولاعفاب علي 


لاه 


وإنما يبقى النظر في قوله: «رومن ابتدع بدعة ضلالة» وإن تقييد البدعة 
بالضلالة يفيد مفهوماء والأمر فيه قريب لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوماء 
ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاقء بالأدلة المتقدمة» فلا مفهوم أيضا. 


والجواب عن الإشكال الغاني0": أن جميع ما ذكر فيه من قبيل 
المصالح المرسلة”©»: لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد 
عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن يَعْدَهمء أماجمع 
المصحف وقَصْرٌ الناس عليه» فحقّ ما فعل أصحاب رسول الله يلك لأن له 
أصلاً يشهد له في الجملة» وهو الأمر بتبليغ الشريعة» وذلك لا لاف فيه 
والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى» فيصح 
بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها. 

وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل» فقد ثبت في السنة كتابة 
العلم» ففي الصحيح قوله يل راكتبوا لأبي شاو»7". 

وأيضاً فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواحب إلا به إذا تعين لضعف 
الحفظء وحوف اندراس العلم» فكل من سمّى كُتَبّ العلم بدعة فإما متجوّزء 
وإما غير عارف بوضع لفظ البدعة» فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على 
صحة العمل بالبدع؛ وإن تعلّق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة 
فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه» وإذا ثبت 
اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقاء ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في 
الفروع. 

)١(‏ وهو أن الصحابة والسلف الصالح قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة. 


.٠١١ انظر تعريف المصالح المرسلة ص‎ )١( 
ومسلم (17250) من حديث أبي هريرة رضي الله‎ )188٠0 »5475( رواه البخاري‎ )©( 
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ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسّموا البدع بأقسام أحكام 
الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموماء فجعلوا منها ما هو 
واحب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. 


والجواب: أن هذا التقسيم أمرٌ مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو 
في نفسه متدافع» لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على 
وحوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داحلا في عموم 
الأعمال المأمور بها أو المخيرٌ فيهاء فالجمع بين [عدٌ] تلك الأشياء بدعا 
وبين كون الأدلة تدل على وحوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين متنافيين. 

أما المكروه منها والمحرّم فمُسلّمِ من جهة كونها بدعاً لا من جهة 
أخرى: إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم ينبت ذلك كونه بدعة 
لأمكان أن يكون معصية: فإذاً لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه 
بدعة دون أن يقسّم الأمر في ذلك. 


وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال وتبيين ذلك بالنظر في 
الأمثلة الني مُكل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجدء فقد قام 
بها النبي ولد في المسجد واجتمع الناسّ حلفه. 


فإن قيل: فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسّنها بقوله: «نعمت 


امن 


البدعة هذم)"2 وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان 
وابوة 

فالجواب: إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها 
رسول الله يه واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه؛ لا أنها 
بدعة في المعنى؛ فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي 
وعند للك افلة يجوز أن ينهد ساعن شنوان الأسداع بالمعي السكدم 
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)١(‏ رواه البخاري )5١٠١(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القاري. 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى)) :)١75/57(‏ ((ولا يحتج محتج بجمع 
التراويح ويقول: ((نعمت البدعة هذه)) فإنها بدعة في اللغة» لكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه في 
حياة رسول الله ييه مل هذه وهي سنة من الشريعة ...)). 


و5 


زتمهيد] 


و 5 2 
الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم» وإلا 2 2 دعواهم» 
بل كل مبتدع من هذه الأمة يدّعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه مسن 
الفرق إلا أن هؤلاء ‏ كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها باطلاق. 
إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها. وإما لعدم 
الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية» 
وإما للم الأخرر م حكيها. 

والقسم الثاني: : ومن ليس براسخ في العلم» وهو لزاع تعصل لينامين 
الآية وصفان: أحدهما بالنص وهو الرَّيغْ لقوله تعالى: «إفأمًا الذِينَ في 
لوبهم رَيُغ274 والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. 
والوصف الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في 
2 2 
العلم» فما ظنك به إذا اتبع ابتغاءً الفتنة؟ فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون 


(1) آل عمران: 7. 
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لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء واطراحاً 
للنظر في غَيْر من :الأدلة الأصولية والفروعية الغاضدة لتظزه أو المعارضة له 

وكثيرٌ ممن يدّعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكل وريما أت .بمقتضاة 
وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض» وليس هذا من شأن اسه ورقينا 
هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه. 


فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجري على طريق الراسخ 
بغير حكم الاتفاق» وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. 


إن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» وإن الزائغين على طريق . 
غير طريقهم فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبهاء فنظرنا في 
آية تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين؛ وهي قوله تعالى: إوأنّ هذا صراطِي 
مُسستقيماً فاتبعُوةُ وَلا تبعُوا السبل فَتَفَرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبيلو74" فأفادت الآية 
أن طريق الحق واحدة:» وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة» وتعددها لم 
ينحصر بعدد مخصوص وهكذا الحديث المفسّر للآية وهو قول ابن مسعود 
رضي الله عنه: خط لنا رسول الله يي خط فقال: هذا سبيل الله مسعفيما» 
ثم خط خخطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: «هذه سبل على 
كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) ثم تلا هذه 5 5 


.١1617" الأنعام:‎ )١( 
.١١ص [صحيح] تقدم تخريجه‎ )١( 
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قفي الحديث أنها خطوطً متعددة غير محصورةٍ بعدد, فلم يكن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من - حهة النقل» ولا لنا أيضاً سبيلٌ إلى حصرها من 
حهة العقل أو الاستقراء» لكنا نذكر ذلك اوحينا كله يدن غابهناتيا 


سواها. 


١‏ اعتمادُهم على الأحاديث الواهية الضعيفة: والمكذوب فيها على 
رسول الله وَل 


والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يَغْلِبٍ على الظن أن النبي يفٌْ قالهاء فلا 
يمكن أن يُسند إليها حكم, فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟. 

١‏ رهم للأحاديث: التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم؛ 
ويدّعون أنها مخالفة للمعقول» وغير جارية على مقتضى الدليل؛ فيجب 
ردّهاء كالمنكرين لعذاب القبر» والصراط» والميزان» ورؤية الله عز وجل في 
الآخرة» وكذلك حديث الذباب وقتله» وأن في أحد جناحيه داءٌ وفي الآخحر 
دواء» وأنه يقدّم الذي فيه الداء. وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة 
المنقولة نقل العدول. 

ربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وحاشاهم ‏ وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين غلى عزالمم وإمامتهم» كل 
ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهبء وربما ردُوا فتناويهم وقبّحوها 
في أسماع الغافة لينفرو الأمة عن اتباع السنة وأهلها. 

*“ تَخرُصُّهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين: مع العُروٌ عن 
علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله؛ فيفتاتون7 على الشريعة بما 
فهمواء ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم» وإنما دخلوا في ذلك من 


)١(‏ أي يختلقون الباطل, وأصلها مهموز وقديخفف. 


نذا 


جهة تحسين الظطن بأنفسهم: واعتقادهم أنهم من أهل اللاحتهاد والاستنباط» 


4- انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات: التي 
للعقول فيها مواقف» وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشستباة وإشكال ليس 
بدلر في النعيقة مق رين معناة بويظهر المراه منه» لآت حقيقة الدليل أن 
يكون ظاهراً في نفسه ودالاً على غيره؛ وإلا احتيج إلى دليل» فإن دل الدليل 
على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. 


ومدار الغلط في هذا إنما هو: الجهل بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم 
أطرافه بعضها لبعض» فإن مأحذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ماثبت من كليّاتها وحزئيّاتها 
المرتبة عليهاء وعامُها المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيّدهاء 
ومجملها المفسّر ببينهاء إلى ما سوى ذلك من مناجيها. 


ه تحريف الأدلة عن مواضعهاٍ بأن يرد الدليل على مناط”" 
فيُصْرّف عن ذلك المناط إلى أمر خرن كرهنا أذ الساطن وام رعو 
حفيّات تحريق الكللم عن مواضعه والعياة بالله» ويغلب على الظن أن من أقرٌ 
بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صُراحا إلا مع اشتباوٍ 
يعرض له» أو حهل يصده عن الحق» مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه؛ 
قيكون يذلاك السب مدعا . 


وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق 
)١(‏ المناط من ناط ينوط نوطا أ علق قال ابن فارس: النون والواو والطاء أصل صحيح 


يدل على تعليق شيء بشيء أ.هء وعند الأصوليين والفقهاء؛ المناط: العلة» لأن الحكم لما تعلق بها 
صار كالشيء المتعلق بغيره. 
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بالعبادات - مثلاً - فأتى به المكلّف في الجملة أيضاًء كذكر اللّهِ والدعاء 
والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة. كان 
الدليل عاضيداً لعلمه من جهتين: من جهة معناه» ومن جهة عمل السلف 
الصالح به» فإن أتى المكلّف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة: أو زمان 
مخصوصء أو مكان مخصوصء أو عقارنا لعبادة مخصوصة. والتزم ذلك 
بخية هان سغيلذ أن الكنيف أو الزسانه أو المكانامقصوة بتعا من غير 
أن يدل الدليل عليه. كان الدليل بمَعزل عن ذلك المعنى المُستدل 
عليه. 


- 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات لم 
يكن فى اذب الشوغ ما يدل على بهذا اللخصيص: الللعر جل 'فية سا خدل 
على خحلافه, وحصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد. 


فكلٌ من خالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدليل أولاً» لأنه قيد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي 
الله عنهم؛ بل كان رسول الله ييِهِ يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خحوفا 
أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم؛ ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله 46 
وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء» كصلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك؟ بخللاف قيام الليل وسائر 
النوافل» فإنها مستحيّات, وندب يله إلى إخفائهاء وإنما يضر إذا كانت 


ومن أمثلة هذا الأصل التزامٌ الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية 
مُعلناً بها في الجماعات. وشام عبط واف ان إن شاء الله تعالى. 
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* بناءُ طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل - 
يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد» لا ما يفهم العربي ‏ فقالوا: كل ما 
ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشرء والأمور الإلهية 
فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 


اك البغالي في تعظه شيوخيم: حي اللدترطع بعالا تددر 

ولولا الغلرٌ في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة 
المبتدع» لما وسع ذلك عقل أحدء ولكن النبي يله قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع»» الحديث”7"©: فهؤلاء غلوا كما غلت 
النصارى في عيسى عليه السلام» حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريمء 
فقال الله تعالى: ثُلْيَا أهلَ الكساب لا تغلوا في ديدكم غَيْرَ الحَق ول 
تبعُوا أهواءً قَوْمٍ قد ضَلُوا من قَبْلُ وَأَضْلُوا كيرا وََلُوا عَنْ سَوَاء 
الستبيل 7" وفي الحديث: ««لا تطروني كما أَطْرتٍ النصارى عيسى ابن 
مريم؛ ولكن قولوا: عبد الله ورسوله»”) 


ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرأء 
لأن البدعة إذا دلت في الأصل سهّلت مداخلتها الفروع. 

[الاحتجاج بالمنامات]: وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا 
فر انين الأعماك إلن العقامات: وأقرلو او قرسو مميها قفرلوكة زاينا: فلانا 
الرجل الصالح. فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذاء وربما قال بعضهم: 
رأيت النبي يِه في النوم؛ فقال لي كذا وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك بهاء 
مُعرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطاء لأن الرؤيا من غير 

)١(‏ [صحيح] تقدم تخريجه (ص"). 


(١؟)‏ المائدة: /الا. 
(") رواه البحاري (5870) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من 
ا ' : 

الأحكام الشرعية» فإن سَوغْتها عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض 

عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة» وأما استفادة الأحكام فلا. 


ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوة» فلا ينبغي أن تهملء وأيضا إن 
الممخبر في المنام قد يكون النبي 2 وهو قد قال: رمن رآني في النوم فقد 
رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل بي" فإخباره في النوم كإخباره في 
اليقظة. لأنا نقول: 


١‏ إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي» 
بل جزء من أجزائه والجزع لا يقوم مقام الكل في جميع الوحوهء بل إنما 
.يقوم مقامه في بعض الوجوه. وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة. 


"١‏ وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزءٌ من أجزاء النبوة من شرطها أن 
تكون صالحة من الرحل الصالح؛ وحصول الشروط مما ينظر فيه» فقد 
تتوفر» وقد لا تتوفر. 


#نوايضا فهى متقسمة إلى الحل» وهو :من السيطان» وإلى ديت 
النفس: وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاط» فمتى تتعيّن الصالحة حتى 
يحكم بها وتترك غير الصالحة؟ 


وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله يلع الرائي بالحكم فلا بد من 
النظر فيها أيضاء لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته» فالحكم بما استقرء 


)58914( رواه البحاري (59541) ومسلم (7757) من حديث أبي هريرة» والبحاري‎ )١( 
من حديث أنس» و(534417) من حديث أبي سعيد الخدري؛ ومسلم (7548؟) من حديث جابر‎ 
رضي الله عنهم أجمعين.‎ 
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وإن أخبر بمخالف» فمحالء لأنه ييدِ لا ينسخ بعد موته شريعته المستقِرة في 
حياته» لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائى النومية» 
ذلك باط الأجماع» تعرز اق ندا من لله قدلا مما انها طن 
ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقاً لم يخبره بما يخالف 
الشرع. 

لكن يبقى النظر في معنى قوله يلْهُ : «من رآني في النوم فقد رآني» 
وفيه تأويلان: 

أحدهما: معنى الحديث ««من رآني على صورتي التي تخلقت عليها. 
فقد رآني» إذءل يتمثل الشيطاد بي) إذ لم يكل: مويراي أندراني» نقد 
رآني. وإنما قال: من رآني فقد رآني؛ وأنى لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه 
علق صيورة انه زا علديا؟ وإذظ انه رافة متا لع يعدي ان زاك الستورة 
صورته بعينهاء هذا مالا طريق لأحد إلى معرفته. 

وحخاصله ير+ جع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي وَل وإن اعتقد 
الرائي أنه هو. 

الغاني: يقوله علماء التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما؛ 
من معارف الرائي وغيرهم, فيشير له إلى رجحل آخر: هذا فلان النبي فيوقع 
اللبس على الرائي بذلك وله علامة عندهمء وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه 
المُشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع؛ فيظن الرائي أنه من قبل 
الي كلا ولا يكون كذللفة فلا يتخ يما يقول لله أؤ بأمر أو يتهس» وعنند 
ذلك لا يبقى في المسألة إشكالء نعم, لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها 
على العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخرء وعلى الجملة فلا يُستدل 
بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف الْمُنةِ20. نعم يأتي المرئي تأنيساً وبشارة 


زملمة المئة: القوة» وتحفت بقوة القلب والمقصود ضعيف القلب. 
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وئقازة خخاطة) نحي لايعظادون بنشقطاها سكماء ولااييحوة ليها أصلا: 
وهو الاعتدال في أخذهاء حسبما فهم من الشرع فيهاء والله أعلم. 

ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط»ء 
لأنها سّالة لا تقف عند حدّء وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن 
يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة. 
رَمّته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. 


بعر بعر ١‏ 
50 8 6 
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البدعة الحقيقية: هي التي لم يدل عليها دليلٌ شرعيّ لا من كتاب ولا 
سنة ولا إجماع ولا استدلال مُعتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في 
التفصيل؛ ولذلك سَميت بدعة لأنها شيءٌ مُخترع على غير مثال سابق. 


البدعة الإضافية: هي التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة 
مُتَعلّق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى: ليس لها مُتعلّق إلا مثل ما 
للبدعة الحقيقية. ' 


أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل؛ 
وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل؛ أو 
غير مستندة إلى شيءع. 


والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليهاء مع أنها 
محتاحة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة. 


الا 


قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير حارياً مجرى البدعة من 
باب الذرائع» وبيانه أن العمل يكون مندوباً إليه - مثلاً - فيعمل به العامل في 
خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا المقدار 
لم يكن به بأس» ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائماء 
بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض 
اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيهء وأصله ندب رسول الله يله الإخحفاء 
النوافل والعمل بها في البيوت» وقوله: «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم 
إلا المكتوبة»”'' فاقتصر في الإظهار على المكتوبات - كما ترى ‏ وإن كان 
ذلك في مسجده عليه السلام أو في. المسجد الحرام أو في مسجد بيت 
المقدسء» حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد 
الثلاثة بما اقتضاه ظاهرٌ الحديث» وحرى مجرى الفرائض في الإظهار 
[بعض] السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك» فبقي ما سوى 
ذلك حكمه الإخفاءء فإذا احتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما 
دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود, وأقيمت في الجماعة في 
المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السئن الرواتب 
فذلك ابتداع؛ والدليل عليه أنه لم يأت عن رسول الله يل ولا عن أصحابه 
ولا عن التابعين لهم بإحسان فعلٌ هذا المجحموع هكذا مجموعاًء وإن أتى 
مطلقاً من غير تلك التقييدات» فالتقييد في المطلقات التي لم يغبت بدليل 
الشرع تقيبدها رأي في التشريع» فكيف إذا عارضه الدليل» وهو الأمر بإنخفاء 

)١(‏ رواه البماري 01/5١1(‏ 53711 1740) ومسلم )174١(‏ من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه بلفظ يخحتلف يسيرا. 


لا 


النوافل مثلاً؟ 


ووجه دحول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله يَلِهِ من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة» فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على 
طريق العمل بالسنة» إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً» ثم يلزم 
من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة» وهذا فساد عظيمء 
لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل 
الشريعة» كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرضء أو فيما ليس بفرض أنه 
فرض» ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسدء فهب العمل في الأصل صحيحاً 
فإخراحه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا 
ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنناً قصداً لعلا يعتقد الجاهل أنها من 
الفرائض. 

فهذه أمور جائزة أو مندوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة لأن اتحادها سف ]نما مو بان يواظي النامن قلبها مطورية ليل هنذا 
شأن السنة» وإذا جرت مجرى السنئن صارت من البدع بلا شك. 


فإن قيل: كيف صارت هذه الأشياءً من البدع الإضافية؟ والظاهر منها 
أنها بدع حقيقية! لأن تلك الأشياء إذا عُمل بها على اعتقاد أنها سنة فهي 
حقيقية إذ لم يضعها صاحب السنة رسول الله يه على هذا الوحجه» فصارت 
مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واحبة واعتقدها عبادة فإنها بدعة من 
غير إشكالء هذا إذا نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا إليها أولاً فهي مشروعة 
من غير نسبة إلى بدعة أصلا. 


فالجواب: أن السؤال صحيح: إلا أن لوضعها أولاً نظرين: 


رف 


أحدهما: من حيث هي مشروعة فلا كلام فيها. 

والفشاني: من حيث صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو 
للعمل بها على غير السنة» فهي من هذا الوجحه غير مشروعة» وهذا معنى 
كونها بدعة إضافية» أما إذا استقر السبب وظهر عنه مسببه الذي هو اعتقاد 
العمل سنة» والعمل على وفقه. فذلك بدعة حقيقية لا إضافية» وإذا ثبت في 
الأثور المسؤوغة انها قد تمد ينعا «الاسافة "نبز لاك مالك + الحفيقية؛ 
فإنها قد تجتمع فيها أن تكون حقيقية وإضافية معا ثم إذا اعتقد فيها السنية 
أو الفرضية صارت بدعة من ثلاثة أوجه. 

فيا لِلّه ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في 
حسابه؟ وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 


إن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على 
ضربين: 

(أحدهما): أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه. ولا 
موجب يقرر لأجله؛ ولا وقع سبب تقريره» كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي 


يد فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد 

ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإحرائها على ما تبين في الكليات 

التي كمل بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع حميع ما نظر فيه السلف 
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الصالح مما لم يسنه رسول الله ييْهٌ على الخصوص مما هو معقول المعنى» 
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1) التضمين من الضمان؛ وهو: ((التزام بتعويض عن ضرر للغير))؛ والصناع: الأجراءء 
كالصباط تعن الماش للضيعه نويا 


: /ا 


الشرائع؛ وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره» فلم 
يُذكر لها حكم مخصوص فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر 
فيه وإحرائه على أصوله إن كان من العاديات؛ أو من العبادات التي لا يمكن 
الاقتصار فيها على ما سّمع كمسائل السهو والنسيان في إجراء العبادات» ولا 
إشكال في هذا الضرب, لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم 
تكن في زمان الوحي؛ فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي 
جواز الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت النوازل رُوجع بها أصولها فوجحدت 
فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد, وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في 
علم أصول الفقه. 


(والضرب الثاني): أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك 
أمرأ ما من الأمورء وموجبه المقتضي له قائم» وسببه في زمان الوحي وفيما 
بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام 
في أمقالم ولا يتفض منه: لأنه لما كان المعنى المُوحب لشرعية الحكم 
العقلى الخاض موحود ءانه لم شرع ولا نيه (عليو] كان صرحا في أن 
الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من 
قصده الوقوف عند ما حدّ هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. 


ويمكن أن يدخحل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبيين 
أهو بدعة فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ فإنا إذا اعتبرناه بالأحكام 
الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندِبّنا إلى تركها حذراً من الوقوع 
في المحظورء والمحظور هنا هو العمل بالبدعة» فإذا العامل به لا يقطع أنه 


دبا 


عَمِلَ ببدعة» كما أنه لا يقطع أنه عمل بسنة» فصار من جهة هذا التردد غير 
عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضاً: إنه خارج عن العمل بها جملة. 


وبيان ذلك أن النهيّ الوارد ة في المشتبهات إنما هو حماية أن يقع في 
ذلك الممنو ع الواقع فيه الاشتباه» فإذا اختلطت الميتة بالذكية نهيناه عن 
الإقدام» فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة في الاشتباه؛ فالنهي 
الأحف إذا منصرف نحو الميتة في الاشتباه» كما انصرف إليها النهي الأشد 


في التحقق. 


وكذلك اختلاط الرضيعة بالأجنبية: النهي في الاشتباه منصرف إلى 
الرضيعة كما انصرف إليها في التحقق» وكدلاق سار المتضبات كم 
تصرح نوين اندم علي لمعيه إلى خخصوص الممنوع المشتبه» فإذاً الفعل 
الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه في باب الاشتباه نهي عمن البدعة 
في الجملة؛ فمن أقدم على منهي عنه في باب البدعة لأنه محتمل أن يكون 
بدعة في نفس الأمر» فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهي عنهاء وقد 
مر أن البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين ‏ فلذلك قيل: إن هذا القسم 
من قبيل البدرع الإضافية» ولهذا النوع أمثلة: 

(أحدها): إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني 
مشروع يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به» ولم يتبين له جمع بين 
الدليلين» أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهماء فالصواب الوقوف 
عو لحك راسا وهر ار فى ينه 

(الثاني): إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينها؛ فقال 
بعض العلماء: يكون العمل بدعة: وقال بعضهم: ليس ببدعة.؛ ولم يتبين له 
الأرجح من العالِمّين بأَعَلميّه أو برها فته لوقف والشيو ال عدينها سنن 


كلا 


يتبين له الأرجحح فيميل إلى تقليده دون الآخر؛ فإن أقدم على تقليد أحد 
من غير مرجّح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين 
من غير ترجحيح» فالمثالان في المعنى واحد. 


ارلا التي 0 أن كد أصل السادة 
أصلها ا ال 5 ل بالرأيء ل 
تقييدهاء وبالجملة فتخرج عن حدها الذي حَدَّ لها. 


ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليهء لم يخصه 
الشارع بوقت دون وقتء ولا حد فيه زماناً دون زمان» ما عدا ما نهى عن 
صيامه على الخصوص كالعيدين» وندب إليه على الخصوص كعرفة 
ولا فووا مسر لوهة اعصر "اوه رون من التديينة يدف أو اناننا م الستهر 
بأعيانها ‏ لا من جهة ما عيّنه الشارع» فلا شك أنه رأيّ محض بغير دليل؛ 
ضاهى به تخصيص الشارع أياماً بأعيانها دون غيرهاء فصار التخصيص من 
المكلّف بدعة؛ إذ هي تشريع بغير مُستند. 

ومن ذلك تخفيض الأياق:الفاسلة باتراع:مى التبادانعة التي لدم شرع 
لها تخصيصاء كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» أو بصدقة 
كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام كذا وكذا ركعة. أو بخحتم القرآن فيها أو 
ما أشبه ذلك» فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو 
بقصدٍ يُقصد مثله أهلٌ العقل والفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداًء د 


/ا/ا 


إن فرضنا أصل العبادة مشروعاءفإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة 


فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يُعنَدٌ ما عبادات حّ تكون من تلك 
الجهة متقرباً هما إلى الله تعاللى أم لا تكون كذلك؟ 


فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنما لا تنحاز إلى جانب مخصوص 
في الجملة» بل ينحاز بها الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة ‏ لكن من 
وجهين. 

وإذا كان كذلك اقتضى أن يُثاب العامل يما من جهة ما هو مشروع؛ 
ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع. 

والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل: لايخلو أن تلففردأو 
تلتصق وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع غير مُنفكء »إما 
بالقتصد أو بالوضع الشرعي العادي أو لا تصير وصفاء وإن لم تصر وصفاً فإما 
أن كز وضعها إل أن تصون ونا |و ال 

© © © 
فهذه أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله: 


(الأول): وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع فالكلام فيه ظاهر 
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إلا إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية» وإلا فهو فعل من جملة 
الأفعال العادية لا مدحل له فيما نحن فيه» فالعبادة سالمة والعمل العادي 
خارج من كل وجهء مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً أو 
يتمخط؛ أو يمشي خخطوات أو يفعل شيئاً ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى 
الصلاة» وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززاء فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا 
بالنسبة إلى الصلاة» وهو من جملة العادات الجائزة. 


(الشاني): وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل 
المشروع إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك 
الوصف فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع؛ ويبين ذلك من 
الأدلة عمومٌ قوله عليه الصلاة والسلام: رركل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
رَهي0'" وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه 
الصلاة والسلام؛ فهو إذاً رن كصلاة الفرض مثلاً إذا صلاها القادر الصحيح 
قاعداً أو سبّح في موضع القراءة» أو قرأ في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك. 


(الغالث): وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى 
يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جرع منهاء فهذا القسم ينظر فيه من جحهة النهي 
عن الذرائع. فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله وَل أن يتقدم 
شهر رمضان بصيام يوم أو يومين”©. ووجه ذلك عند العلماء مخافة أن يعد 
ذلك من حملة رمضان. فكل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في إظهار العمل 
به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة» فتركه مطلوب» من باب سد 


(1) [صحيح] تقدم تخريجه ص57. 
)١(‏ رواه البخاري )١314(‏ ومسلم )٠١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأوله: 
((لا يَتقدّمَنٌ أحدّكم رمضان 000 )» أو ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين شهش©)2 
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الذرائءع7", إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النصء فلا 
' شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره؛ ومن ذهب إلى 
سدها ‏ ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ‏ 
فلا شك أن ذلك العمل ممنوع؛ ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه 
وموحب للذم إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راحعٌ إلى أمر مجاور» فهو 
محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين» بحيث يصح أن يكون 
العو جاكور ا يدري بجوة تقمة وطن هن ضفي شالف رالا ف سيل كان : 

(أحدهما): التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة» كقوله تعالى: 
«إولاً تسْبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَيَسْبُوا الله عدوا بعَيْر عِلم)74) 
والعبى اغئله أنتيقع علق المنهى عنه وإن كان معلل وضرقه. إلى آمر 017 
حلاف أصل الدليل؛ فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل» فكل عبادة نهى عنها 
فليست بعبادة» إذ لو كانت عبادة لم ينه عنهاء فالعامل بها عامل بغير 
مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها. 

(الثاني): ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذرائع في الحكم 
بمنزلة المتذرع إليه» ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله ييو: «من 
أكبر الكبائر أن يسب الرحل والديه ‏ قالوا: يا رسول اللها وهل يسب الرجحل 
والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرحل فيسب أباه وأمهم”" فجعل سب الرجحل 
لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه. حتى ترحمه عنها بقوله: «رأن يمسب 
الرحل والديه» ولم يقل: أن يسب الرحل والدي من يسب والديه؛ أو نحو 


)١(‏ الذرائع: هي الوسائل والطرق المفضية إلى المقاصدء فإن كانت مفضية إلى مفسدة 
سددنا ومنعنا هذه الذريعة» وإن كانت في أصلها سالمة من المفاسدء فسد الذرائع معناه إذا: منع 
وسائل الفساد. 

(؟) الأنعام: ١4‏ 1. 

(7) رواه البخاري (017) ومسلم (40) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وقد اخحتصر المصنف آخخره. 


ذلك» وهو غاية معنى ما نحن فيه. 

وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع؛ إذ لا فرق 
فيما لم يَدَعْ مما لم ينص عليه؛ إلا ألزم الخعصم مثله في المنصوص عليه؛ فلا 
عاذ أوحماضا لتضور :فيه اذا يكو تطريفة إلى غير مائو إلا وعد غير عيادة 
ولا مباح. 


لكن هذا القسم إنما يكون النهى بحسب ما يصير وسيلة إليه في 
كرافي اليو إن كانت البدعة من قبيل الكبائر» فالوسيلة كذلكء أو من 
قبيل الصغائر فهي كذلك» والكلام في هذه المسألة يتسع» ولكن هذه 
الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق. 


افع 
2 


م١‎ 


هد البدع إذا تؤمل معقوها وجدت رتبها متفاوتة. 


- فمنها ما هو كفرٌ صّراح؛ كبدعة الجاهلية الي نبّه عليها القرآن» 
كقوله تعالى: «إوقالوا ما في بُطُون هَلِهِ الأنعام خَالِصَةٌ لذُكورنا وَمُحَرَمُ 
عَلَى أَزْوَاجناء وإنا يكن مَيْتَةَ فَهُمْ فيه شركاء274 وكذلك بدعة المنافقين 
حيث اتخذوا الدين ذريعة الحفظ النفس والمال؛ وما أشبه ذلك مما لا شك أنه 
كفر صراح. 

- ومنها ما هو من المعاصي اليّ ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم 

- ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام 
قائما في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

- ومنها ماهو مكروه: كالاحتماع للدعاء عشية عرفة, وذكر 
السلاطين في خطبة الجمعة وما أشبه ذلك. 


.١9 الأنعام:‎ )١( 


للد 


فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال: 
هما على حكم واحد, هو الكراهة فقطء أو التحريم فقط. 
956 
* إن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك بكوفها واقعة في 
الضروريّات أو الحاجيّات أو التكميليّات» فإن كانت في الضروريّات فهى 
أعظم الكبائر» وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكالء وإن 
وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين. 


وأيضا فإن الضتروريات إذا تومّلت وتخدت :على مراتن:ن' الا كيد 
وعدمه؛ فليست مرتبة النفس كمرتبة الدّين» وليس تُستصغر حرمة النفس في 
جَنْب حرمة الدّين» فيبيح الكفرٌ الدم» وامحافظة على الدين مبيمٌ لتعريض 
النفس للقتل والإتلاف, في الأمر.بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. 


ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفسء ألا ترى أن قتل النفس مبيحٌ 
للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال » وكذلك سائر ما بقي» وإذا نظرت ف 
مرتبة النفس تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح؛ ولا الخدش كقطلع 
العضو وهذا كله محل بيانه الأصيول, 

وإذا كان كذلك: فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت ف 
المعاصي فكذلك يُتصور مثله في البدع ؛ فمنها ما يقع في الضروريات (أي أنه 
إخلال بها) ومنها ما يقع في رتبة الحاحيات, ومنها مايق عفٍ رتبة 
التحسينيات» وما يقع في رتبة الضروريات ٠‏ منه ما يقع في الدين أو النفس أو 
النسل أو العقل أو المال. 


* فمثال وقوعه في الدين اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه 


م 


السلام » نحو قوله تعالى: «إما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بَحيْرَةٍ ولا سَائِبَةِ وَل وَصِيلَةٍ ولا 
حام0". 


* ومثال ما يقع ف النفس ما ذكر من نِحّل الهند في تعذييها أنفسها 
بأنواع العذاب الشنيع؛ والتمثيل الفظيع» والقتل بالأصناف الي تفزع منها 
القلوب وتقشعر منها الجلود. كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل 
الدرحات العلى ‏ في زعمهم ‏ والفوز بالنعيم الأكملء بعد الخروج عن هذه 
الدار العاجلة» ومبينٌ على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم؛ 
ويجري بحرى إتلاف النفس إتلاف بعضهاء كقطع عضو من الأعضاء أو 
'تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك» فهو من جملة البدع. 

#بوبدال جا بقع اق في النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية اليّ كانت 
مي 15 نري امابوا ومتخذة فيها كالدين المتتسب والملة الجارية الى لا 
عهد بها ف شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره» بل كانت من جملة ما 
احترعوا وابتدعوا. 


# ومئال ما يقع في العقل» أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا 
ا لسنة أنبيائه ورسله» ولذلك قال تعالى: «إفإن 
تنارَعْتم في شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله والرَسُول24©. 

فخرحت عن هذا الأصل فِرقة زعمت أن العقل له محال في التشريع» 
وأنه محسّن ومُقبّح» فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 


ومثال ما يقع في المال» أن الكفار قالوا: (إنما الْبَْعُ مِثلُ الرّبَا)» فإنهم 
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لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد. 


فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال: «َإِذَلِك أَنهُمْ قَالُوا إنما الْببِعْ 
مِثْلٌ الربا وَأَحَلَّ اللَهُ الْبيْعَ وَحَرّمَ الرّبا4”" ليس البيع مثل الرباء فهذه محدثة 
أحذوا بها مستندين إلى رأي فاسدء فكان من جملة المحدثات» كسائر ما 
أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبينة على الخطر والغرر. 


إذا تقرر أن البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة» وأن 
منها ما هو مكروه؛ كما أن منها ما هو محرّم؛ فوصف الضلالة لازم لها 
وشامل لأنواعها لما ثبت من قوله يَليْةٌ دكل بدعة ضلالة».. 


لكن يبقى ها هنا إشكال» وهو أن الضلالة ضد الهدى لقوله تعالى: 
لأوليك الْذِينَ اشْتَرَوًا الال بالْمُدَى94, وقوله: طوَمَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ ما 
لَهُ من هاد4”": وَمَنْ يَهْدٍ اللَّهُ فمًا لَهُ من مُضِل4”, وأشباه ذلك مما 
قوبل فيه بين الهدى والضلال فإنه يقتضي أنهما ضدان وليس بينهما واسطة 
تعتبر في الشرع» فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهدى. 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع.؛ المكروهة من الأفعال؛ 
كالالتفات اليسير فى الصلاة من غير حاحة» والصلاة وهو يدافعه الأخبثئان 
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وما أشبه ذلك. 


فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه مخالف ولا عاصء؛ مع أن 
الطاعة ضدها المعصية:؛ فإذا اعتبرت الضد لزم أن يكون فاعل المكروه 
عاصياً لأنه فاعل ما نهي عنه» لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق عليه عاصء 
فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالاء وإلا فلا فرق بين اعتبار الضد 
في الطاعة واعتباره في الهدىء فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ 
الضلالة» فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية؛ وإلا فلا يطلق 
على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ 
المكفيدة: 

والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت» وما التزمتم في 
الفعل المكروه غير لازم فإنه لا يلزم في الأفعال أن تجري على الصديّة 
المذكورة إلا بعد استقراء الشرعء فالأمر والنهي ضدان بينهما واسطة لا 
يتعلق بها أمر ولا نهي» وإنما يتعلق بها التخيير. 

وإذا تأملنا المكروه وحدناه ذا طرفين: طرف من حيث هو منهيّ عنه؛ 
فيستوي مع المحرم في مطلق النهي» فربما يُتوهم أن مخالفة نهي الكراهية 
معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة. 

غير أنه يصد عن هذا الإطلاق الطرف الآخرء وهو أن يعتبر من حيث 
لا يترتب على فاعله ذم شرعي ولا إثم ولا عقاب» فخالف المحرم من هذا 
الوجه وشارك المباح فيه» لأن المباح لا ذم على فاعله ولا إثم ولا عقاب» 
فتحاموا أن يطلقوا على ما هذا شأنه عبارة المعصية. 


ام 


إليها المكروه من البدعء وقد قال اللّه تعالى: ظقَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَ إلا 
الصتّلآل4”" فليس إلا حق» وهو الهدىء والضلال وهو الباطل فالبدع 
المكروهة ضلال. 


وأما ثانيا: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر 
فيه» فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض 
البدع وإنما حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم - كما 
تقدم بيانه - وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم فاعلها وارتفاع الحرج 
البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع. 


وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا 
يعنون بها كراهية التنزيه فقط» وإنما هذا اصطلاح للمتأخرين حين أرادوا أن 
يفرقوا بين القَبيلَينَء فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فققطء 
ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع؛ وأشباه ذلك. 

وأما المُتقدّمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه 
متروكجا أذ رتولر] :هذا بحلل در هذا لجزاد» و كتحاموف هده العنارة تدر فين يمنا 
في الآية من قوله: «إولاً تَقُولُوا لما تصِف لمتكم الْكَذِبَ هَذَا حَلآلَ 
وَهَدَا حرام لوا على اللو لكَِن704© :وحكى مالك من تقدمه هذا 
المعنى» فإذا وجحدت في كلامهم في البدعة أو غيرها «أكره هذاء ولا أحب 
هذاء وهذا مكروه) وما أشبه ذلكء فلا تقطعَنّ على أنهم يريدون التنزيه 
فقطء فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها 
ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على ما يكون 
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له أصلّ في الشرع؛ ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره لأجله؛ لا 
لأنه بدعة مكروهة ("©. 

وأما ثالغا: فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة ‏ دقت أو حلت وحدتاها 
مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة. وبيان ذلك: 

أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكلاً على 
العف اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة؛ فهو إلى الطمع في رحمة 
الله أقرب فهو يخاف الله ويرجوه. والخوف والرحاء شعبتان من شعب 


الإيمان. 

ومرتكب أدنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الأحوالء فإنه يعد ما 
دخل فيه حسناء بل يراه أولى بما حدٌ له الشارع» فأين مع هذا خوفه أو 
رحاؤه؟ وهو يزعم أن طريقه أهدى سبيلاء ونحلته أولى بالاتباع. والحاصل 
أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس. 


وهو أن المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ماهو 
كبيرة» فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة 
اعتبارا بتفاوت درجاتها ‏ كما تقدم ‏ وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم 
إلى الصغيرة والكبيرة. 

وأقرب وجوه يلتمس لهذا المطلب أن الكبائر منحصرة في الإخلال 
بالضروريات المعتسبرة في كل ملّةء وهي الدين والنفس والنسل والعقل 


)١(‏ خخلاصة هذا القول» هو أننا وإن قلنا أن هناك بدعاً مكروهة فليس معناها الكراهة 
الاصطلاحية التي لا إثم فيها ولا حرج؛ فهذا مما لا يكاد يُوحد عليه دليل من الشرع. 
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والمال» وكل ما نص عليه راحع إليهاء وما لم ينص عليه جرت قي 
الاعتبار والنظر بحراها. 


فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات 
فهو كبيرة» وما لاء فهي صغيرة» فكلما انحصرت كبائر الملخاصي كذلك 
تنحصر كبائر البدع فإن قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إنبات 
الصغيرة مطلقاًء وإنما يدل ذلك على أنما تتفاضل» فمنها ثقيل وأثقل ومنها 
خحفيف وأخف » والخفة هل تنتهي إلى حد ُعَدّ البدعة فيه من قبيل اللمم ؟ 
هذا فيه نظر » وقد ظهر معئ الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. 


و أما في البدع فثبت لا أمران: 


أحدهما أنما مضادة للشارع ومراغمة له» حيث نصب المبتتدع نفسه 
نصب المستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما حَدّ له. 


والثائ: أن كل بدعة - وإن قلت - تشريعٌ زائد أو ناقص»؛ أو تغيير 
للأصل الصحيح؛ وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما هو 
مشروع »؛ فيكون قادحاً في المشروع) ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة 
عافد لكر إذ الزيادة والتفضان فيها أو التقييزت قل أو كر كفن فلافرق 
بين ما قَلَّ منه وما كثر» فصار اعتقاد الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابمات؛ 
كما صار نفيُ الكراهة التتريهية عنها من الواضحات. 

ليُتأمل هذا الموضع أشد التأمل ويعط من الإنصاف حقه؛ ولا ينظر إلى 
خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتهما وإن دقت؛ بل ينظر إلى 
مصادمتها للشريعة و رميها لها بالنقص و الاستدراك » وأنا لم تكمل بعد حق 


يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا 
لحكمها. 

وحاصل المعصية أنها مخالفة فى فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة» والبدعة حاصلها مخالفة فى اعتقاد كمال الشريعة. 

ثم إن البدع على ضربين: كليّة وجزئيّة» فأما الكلية: فهى السارية فيما 
لا ينحصر من فروع الشريعة» ومثالها بدع الفرق الشلاث والسبعين فإنها 
مختصة بالكليات منها دون الجزئيات. 

وأما الجزئية: فهي الواقعة في الفروع الجزئية» ولا يتحقق دحول هذا ' 
الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار» وإن دلت تحت الوصف بالضلال» 
فعلى هذا إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية وكونها بالتأويل» صح 
أن تكون صغيرة والله أعلم. 

غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية» كما أن 
التأويل قد يقرب مأحذه وقد يبعدء فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا 
الفصلء فيعد كبيرة ما هو من الصغائر وبالعكسء في وكل النظر فيه إلى 
الاجتهاد. 
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وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط: 


(أحدها): أن لا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم 
عليها تكبرٌ بالنسبة إليه» لأن ذلك ناشىء عن الإصرار عليهاء» والإصرار على 
الصغيرة يُصَيّرها كبيرة» ولذلك قالوا: «لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع 
استغفار». 


فكذلك البدعة من غير فرق» إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها 
قد يصر عليهاء وقد لا يصر عليهاء بخلاف البدعة فإن شأنها في المداومة 
والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة. 


(الثاني): أن لا يدعو إليهاء فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» ثم 
يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل على مقتضاها فيكون إثم ذلك كله 
عليه» فإنه الذي أثارها. 


فربما تسّاوي الصغيرة ‏ من هذا الوجه ‏ الكبيرة أو ترُبي عليها. فمن 
حق المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر على نفسه. ولا يحمل مع وزره وزر 


عيرة. 


(الشالث): أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس؛ أو 
المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشريعة؛ فأما إظهارها في 
المجتمعات ممن يقتدي به» فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام. 
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وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السئن فهو كالدعاء إليها 
بالتصريحء لأن عمل إظهار الشرائع الإسلامية توهم أن كل ما أظهر فيها فهو 
من الشعائر» فكأن المُظّهِر لها يقول: هذه سنة فاتبعوها. 

(الرابع): أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ‏ وإن فرضناها صغيرة - فإن 
ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 

فإذا تحصلت هذه الشروط فإذ ذاك يُرْجَى أن تكون صغيرتها صغيرة» 
فزن تعلق قترط امنيا أذ اكد فناريت كيزق اح حكيين أن سر كيه كما 
أن المعاصي كذلك» واللّه أعلم. 
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أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها ‏ على ضربين: 


أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات. 
والثاني: أن تكون من قبيل العادات. 
فأما الأول: فلا نظر فيه ها هنا. 


وأما الثاني: ‏ وهو العادي ‏ فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة 
تختلف فيهاء فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العادياك لمات اك فكب أن 
مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيهاء فكذلك العاديات والجنايات كلها 
عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى» ولا بد فيها من التعبدء إذ هي ميد بأمور 
شرعية لا خيرة للمكلّف فيهاء وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في 
معنى التعبد» فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه؛ صح دخوله في 
العاديّات كالعباديات» وإلا فلا. 


وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب» ويتبين ذلك [بمثشال] وضع 
المكوس”'' في معاملات الناس» فلا يخلو هذا الوضع المُحرَّم أن يكون على قصد 
حجر التصرفات وقتاً ماء أو في حالة ماء لتيل حطام الدنياء على هيئة عضب 
الغاصبء» وسرقة السارق» وقطع القاطع للطريق» وما أشبه ذلكء أو يكون على 
قصد وضعه على الناس كالدّين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائماًء أو في 
أوقات محدودة» على كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي 
يحمل عليه العامة» ويؤخذون به وتوحه على الممتنع منه العقوبة» كما في أخحذ 
زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. 

فأما الثاني: فظاهر أنه بدعة» إذ هو تشريع زائد» وإلزام للمكلفين يضاهي 
إلزامهم الزكاة المفروضة» والديات المضروبة» بل صار في حقهم كالعبادات 
المفروضة. واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك» فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا 
شكء لأنه شرعٌ مُستدرك» وسَنُّ في التكليف مهي" فتصير المكوس على هذا 
الفرض لها نظران: نظر من حهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع 
الظلم» ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما 
يؤحذون بسائر التكاليف؛ فاحتمع فيها نهيان: نه عن المعصية؛ ونَهُي عن 
البدعة. 

فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي ود من أنها تقع وتظهر 
وتنتشر أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعبد» لا من جحهة 
كونها عادية» وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة» والمعصية التي هي ليست 


ببدعة. 
وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها» ومن حيث يتعبّد بها أو 


(1) المُكوس: جمع ((مَكْس))؛ وهو ما يسمى اليوم بالضرائب. 
)١(‏ أي: واضح وبين أو واسع. 
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توضع وضع التعبد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار المذهبان 
مذهباً واحداء وبالله التوفيق. 


البدعة تنشاً عن أربعة أوجه: 


(أحدها): ‏ وهو أظهر الأقسام ‏ أن يخترعها المبتدع. 


(الغاني): أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة. فيفهمها الجاهل 


مشروعة. 


(الغالث): أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكارء وهو قادر 
عليه» فيفهم الجاهل أنها ليست بمخخالفة. 


(الرابع): من باب الذرائع» وهي أن يكون العمل في أصله و إلا أنه 
يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. 


إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحدء ولا يقع اسم البدعة عليها 
بالتواطؤء بل هي في القرب 500 فالأول هو الحقيق باسم البدعة» 
فإنها تؤخذ علة بالنص عليهاء ويليه القسم الثاني» فإن العمل يشبهه التنصيص 
بالقول» بل قد يكون أبلغ منه في مواضع. لأن الصوارف للقدرة كثيرة» قد يكون 
الترك لعذر بخلاف الفعل» فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة» مع علمه 
بكونها مخالفة. 


/ا5 


ويليه القسم الرابع» لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالعرض؛» 
فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تساوي رتبة الواقعة أصلاًء فلذلك كانت من باب 
الذرائع» فهي إذاً لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» فلا تدحل بهذا النظر تحت 


0 


حقيقة البدعة. 


أنها لازمة 2 00 ولزوم الثاني أقورى من لزوم الثالث» والله أعلم. 


54 


هذا الباب يُضْطَرٌ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو بدعة وما ليس ببدعة 
فإن كثيرا من الناس عدوا أكثر المصالح المرسلة بدعاء ونسبوها إلى الصحابة 
والتابعين» وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات» وقومٌ جعلوا البدع 
تنقسم بأقسام أحكام الشريعة» فقالوا: إن منها ما هو واحب ومندوبء وعدُوا من 
الواحب كنب المصحف وغيره؛ ومن المندوب الاجتماع في قيام رمضان على 


قارىء واحد. 

وأيضاً فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا 
يشهد له أصل معيّن» فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوصء ولا كونه 
فيانا نيت إذا عرض على العقرل كلقعه بالفيرل» وهيدا يغيدة لوحو فى الببداغ 
المستحسنة» فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية ‏ في زعم واضعيها ‏ في 
الشرع على الخصوص. 

وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقاًء فاعتبار البدع 
المستحسنة حق» لأنهما يجريان من واذٍ واحد وإن لم يكن اعتبار البدع حقاء لم 
بصب بار اللمصالح المرسلة. 

وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس مُتَفَقا عليه» بل قد اختلف فيه أهل 


الأول 
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وكذلك القول في الاستحسان فإنه راجع إلى الحكم بغير دليل » والنافي له 
لا يعد الاستحسان سبباً فلا يعتبر في الأحكام البنَّةَ » فصار كالمصالح المرسلة إذا 


قيل بردها. 

فلما كان هذا الموضع مزلة قدم, لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم من 
جهته كان الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء» حت يتبين أن الملصالح 
المرسلة ليست من البدع في ورد وَل صَدَرء حول الله واللة:الوقق © فتقول: 


المعنى المناسب: الذي يُربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 
(أحدها): أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا حلاف ف 


إعماله» وإلا كان مناقضة للشريعة» كشريعة القصاص حفظا للنفوس والأطراف 
وغيرها. 


(الغابي): ما شهد الشرع برذه فلا سبيل إلى قبوله باتفاق المسلمين. 


(الثالث): ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه » 
فهذا على وجهين: 


أحدهما: أن لا يرد نصْ على وفق ذلك المععن» كتعليل منع القتل للميراث» 
فالدائة تقيض التمتود علن تتديز أن لإعرد امن على وحقةه فإن هذه العلة لا 
عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبرء 

فلا يصح التعليل هاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا تشريع من القائل به 
فلا يمكن قبوله. 


والثاني: أن يلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبرة الشارع في الجملة بغير دليل معين؛ وهو الاستدلال المرسلء» المسمى 
بالمصالح المرسلة”'2 ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه بحول الله. 


(المثال الأول) 


أن أصحاب رسول الله يك اتفقوا على جمع المصحفء وليس نّم نص على 
جَدْعِه وكنبه أيضاء بل قد قال بعضهم: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله وَق؟ 
فرُوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه مقتل 
(أهل) اليمامة» وإذا عنده عمر رضي الله عنه» قال أبو بكر: (إن عمر أتاني فقال): 
إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن يوم اليمامة» وإني أحشى أن يستحرً القتل بالقراء 
في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآنء ررقال): 
فقلت له: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَيه؟ فقال لي: هو واللَّهِ - خبير. 

فلم يزل عمر يراحعني في ذلك حتى شرح الله صدري لهء ورأيت فيه الذي 
رأى عمر. 

قال «زيد»: فقال أبو بكر: إنك رجحل شاب عاقل لا نتهمك» قد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله يك تيم القرآن فاجمعه؛ قال (زيد): فوالله لو كلفوني 
نقل حبل من الجبال ما كان أثقل على من ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئا لم 
يفعله رسول الله ي؟ فقال أبو بكر: هو واللّه خير» فلم يزل يراحعني في ذلك أبو 
بكرحتى شرح الله صدري للذي شرح له صدورهما فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والعُسُبٍ واللْحَّاف7 »؛ ومن صدور الرحال”؟» فهذا عمل لم ينقل فيه 


(1) إذاً المصالح المرسلة: هي المعنى الملائم لتصرفات الشرع الذي لم يأت دليلٌ معيّن 
باعتباره ولا بالغائه. 


2 ((العسب)): جمع عسِيب» وهو ستعفق النخل» و(اللخاف)): حجارة بيضاء رقيقة. 
(") رواه البخاري (5570179»: .)11١51‏ 


ولم يرد نص عن النبي َه بما صنعوا من ذلكء ولكنهم رأوه مصلحة 
تناسب تصرفات الشرع قطعاء فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها 
معلوم» وإلى منع الذريعة للاحتلاف في أصلها الذي هو القرآن. 


وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كتيب العلم من السنن وغيرهاء إذا 
حيف عليها الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بكتبي العلم. 


(المثال الثاني) 


إن الخلفاء الرّاشدين قَضّوا بتضمين الصاع 20 ووجه المصلحة فيه أن 
الناس لهم حاجة إلى الصناع؛ وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال؛ 
والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظء فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاحة 
إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك 
شاق على الخلق» وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع؛ 
فتضيع الأموال» ويقل الاحتراز» وتنطرق الخيانة؛ فكانت المصلحة التضمين. 


ولا يقال: إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء» إذ لعله ما أفسدء 
ولا فَرَّط؛ فالتضمين مع ذلك كان نوعاً من الفساد, لأنا نقول: إذا تقابلت 
المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت ووقوع التلف من الصئاع من 
غير تسبب ولا تفريط بعيد» والغالب الفوت فوت الأموالء وأنها لا تستند إلى 
التلف السماوي؛ بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة أو التفريط. 


2.9/5 انظر ص‎ )١( 


(المثال الثالث) 


إنا إذا 25000 2207 مُفْقِرا إلى تكفير اجنود لسد لفون وحماية 
الملك» المتسع الأقطار» وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا 
يكفيهم: فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في 


وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم 
بخلاف زمانناء فإن القضية فيه أحرى» ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل 
الإمام ذلك النظام صارت ديارّنا غرضة لاستيلاء الكفار» وشرط جحواز ذلك كله 
عندهم عدالة الإمام» وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه 
المشروع. 


(المثال الرابع) 


انه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص 
على غين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه. 


ووجه المصلحة أن القتيل معصوم» وقد قتل عمداء فإهداره داع إلى حرم 
أصل القصاصء واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا 
قصاض فيه وليس أضله قعل التشتره فائه قائل تحقيناء 'والتشترك ليت بقائل 


فإن قيل: هذا أمرٌ بديعٌ في الشرع وهو قتل غير القاتل» قلنا: ليس كذلك» 
بل لم يُقتل إلا القاتلء وهم الجماعة من حيث الاحتماع» وقد دعت إليه المصلحة 


١٠١ 


فهذه أمثلة توضح لك الوجه العملي في المصالح المرسلة» وتبين لك اعتبار 
مض 
أمور: 
(أحدها): الملاءمة للقاصد الشرع بحيث لا تناني أصلاً م اضمولة ولا دليلاً 


(الثابي): أن عامة النظر فيها إنما هو فيما غَفِل معناه وحسرى على ذوق 
المناسبات المعقولة الى إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» فلا مدحل لاني 
التعّدات» ولا ما جرى مجحراها من الأمور الشرعية» لأن عامة التعبدات لا يُعقل لها 
معن على التفصيل» كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخص وص دون غيره؛ 
وقرؤللك: 

(الثالث): أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع 
حرج لازم في الدين» وأيضا مَرحعْهًا إلى حفظ الضروري من باب «رما لم يتم 
الواحب إلا به...» فهي إذا من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها إلى رفع الحرج 
راحع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. 

إذا تقررت هذه الشروط عَلِم أن البدع كالمضادة للمصال المرسلة لأن 
موضوع المصالح المرسلة ما عَقَل معناه على التفصيل» والتعبّدات من حقيقتها أن لا 
يُعقل معناها على التفصيلء وقد مَرَّ أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدحلها 
من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. 

وأيضا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع؛ بل إنها بُتصور 
على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده. إن امسكرنا عبها فيه 

وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهماء ولا يقال: إن 
المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه » إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم 


الملاءمة» ولأن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه 
كالمأذون فيه - إن قيل بذلك - فهي تفارقهاء إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا 
أصل لها؛ لأنها تخصوصة بحكم الإذن امصَرّح به» بخلاف العادات» والفرق بينهما 
ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في الحملة» وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى 
الله تعالى. 
فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من باب الوسائل 
أو إلى التخفيف؛ فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات؛ لأن 
البدع من باب الوسائل» لأنها مُتَعبّدُ دما بالفرض » ولأنها زيادة في التكليف وههو 
مضاد للتخفيف. 
فحصل من هذا كلّه أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة إلا القسسم 
الملغي باتفاق العلماء» وحسبك به متعلقاًء والله الموفق. 


وبذلك كله يُعلم من قصدٍ الشارع أنه لم يَكِلٌ شيئا من التعبدات إلى آراء 
العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدّه والزيادة عليه بدعة؛ كما أن النقصان منه 


بدعة. 


وأما الاستحسان؛ فلأن لأهل البدع أيضاً تعلق به؛ فإن الاستحسان لا 
يكون إلا بمستحسنء وهو إما العقل أو الشرع. 


أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهماء لأن الأدلة اقتضت ذلك 


١ ه.‎ 


وااقاندة اقنضينة اانا ولا لوضع ترحمة له زائدة على الكتاب والسنة 
والإحماعء وما ينشأ عنها من القياس والاستدلال؛ فلم يبق إلا العقفل هو 
المستحسين» فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية» لرجوعه إلى الأدلة لا إلى 
غيرهاء وإن كان بغير دليل فذلك هو البدعة التي تمتتخن: 
بعقله ويميل إليه برأيهى قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائدء 
وتميل إليه الطباع؛ فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوحد في الشرع ما ينافي هذا 
الكلام. 

وربما ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون» 
وقد أتوا بثلاثة أدلة: 

(أحدها): قول الله سبحانه: «إوَاتَيعُوا أحسنَ ما أنزل إِلَيِكُمْ مِنْ 
رَبُكمْ2"74» وقوله تعالى: طقَبَشّرْ عِبادي الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتبعُونَ 
أحْسَنةُ74'؟ » هو ما تستحسنه عقولهم. 

(الثاني): قوله عليه الصلاة والسلام: ««ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن)”" » وإنما يعني بذلك ما رَأَوْه بعقولهم, وإلا لو كان حُمسْنْه بالدليل 
الشرعي لم يكن من حَسّن ما يَرَؤْنَء إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما 
زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدلّ على أن المراد ما رأوه برأيهم. 


(الثالث): أن الأمة قد استحسنت دحول الحمّام من غير تقدير أحرة ولا 


(1) الزمر: 8ه. 

.١8 الزمر:‎ )١١ 

(7) [حسن] موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والطيالسي وغيرهماء انظر 
((السلسلة الضعيفة)) (077). وفيها رد حيد على هذه الشبهة. 


١ك‎ 


تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن المشاحة في 
مثله قبيحة في العادة» فاستحسن الناس تركه مع أنا نقطع أن الإحارة المجهولة: 
أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع» وقد استحسنت 
إحارته مع مخالفة الدليل» فأولى أن يجوز إذا لم يحالف دليلا. 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضا لمن أراد أن يبتدع؛ فله أن يقول: 
إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن» وإذا كان كذلك فلا بد 
من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يُغتر به جاهل أو زاعم أنه عالم؛ وبالله 
التوفيق» فنقول: 

إن الاستحسان يراه مُعتبرا في الأحكام ماللكٌ وأبو حنيفة» بحلاف الشافعي 
فإنه منَكِرٌ له جدا حتى قال: رمن استحسن فقد شَرَّع» والذي يستقرأ من 
مذهبهما أنه يرجحع إلى العمل بأقوى الدليلين» وقال بعض الحنفية: إنه القياس الذي 
يجب العمل به بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم. 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدّم قبل» وأنه ما يستحسنه 
المجتهد بعقله. أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تَعْسْرٌ عبارته عنهء فإن مثل 
هذا لا يكون تسعة أعشار العلم. 


وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخحارج عن الأدلة البئّة: 
لأن الأدلة يقيّد بعضها ويخصص بعضها بعضاء كما في الأدلة السّنية مع القرآنية؛ 
ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاًء فلا حجة في تسميته استحساناً لمبتدع على 
جالى ولايذ من الايان بأهلة فين التقمورة بعل الله 


(أحدها): أن يعَدَل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب» كقوله تعالى: 


و 


«إخذ من أَمْوَالِهِمْ صدقة تطهرهم وَتركيهم بهَا”". فظاهر اللفظ العموم في 
جميع ما يتموّل به وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية خاصة. فلو قال 
قائل: مالي صدقة) فظاهر لفظه يعم كل مالء ولكن فحفله على ال الزكاة 
لكونه تُبَتَ.الحملٌ عليه في الكتاب. 


(الثاني): أن يقول الحنفي: سؤر”2 سباع افير لجعي قاننا على سباع 
البهائم» وهذا ظاهرٌ الأثرء ولكنه ظاهرٌ استحساناء لأن السبع ليس بنجس العين» 
ولكن لضرورة تحريم لحمه؛ فنبتت نجاسته بمجاورة رطوبات لعابه وإذا كان 
كذلك فارقه الطيرء لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه» فوجب الحكم بطهارة 
سؤره» لأن هذا أثرٌ قوي وإن خفيء فترجح على الأول» وإن كان أمره جليّاء 
والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. 


(الثالث): أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرفء فإنه رد 
الأيُمان إلى العُرفء مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العُرفء كقوله: 
واللّه لا دعلت مع فلان بيتاً: فهو يحنث بدخول كل موضع يُسمى بيتا في اللغة 
السك تبش يا فط على ذلناكة لز ان شرف السلن قا أرطت نا 
اللفظ عليه فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظء فلا يحنث. 


(الرابع): ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة» وإيثار 
التوسعة على الخلق» فقد أجازوا الببع بالصرف إذا كان أحدهما تابعا للآاخرء 
وأحازوا بدل الدرهم الناقص بالوازن لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع؛ 
لما في الحديث من أن الفضة بالفضة والذهب بالذهب يثلاً بيشل سواءٌ بسواءء 


.١٠١1 التوبة:‎ )١( 
السور: البقية والفضلة.‎ )١( 


وأن من زاد أو ازداد فقد أربى0©, ووجه ذلك أن التافه في حكم العَدّم ولذلك لا 
تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج 
والمشقّة» وهما مرفوعان عن المكلف. 


(الخامس): ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دول الحمّام من غير 
تقذير أحزّة وله تتديرفدة الدع ولا تقدير الما الستستعمل: والأاضل فى هذا 
المنع؛ إلا أنهم أجازوه؛ لا كما قال المُحتجون على البدع» بل لأمر آخر هو من 
هذا القبيل الذي ليس بخارج عن الأدلة» فأما تقدير العوض فالعرف هو الذي قدّره 
فلا حاجة إلى التقدير» وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك 
مقدرأ بالعرف أيضا فإنه يسقط للضرورة إليه فَسُومح المكلّف بيسير الغرر, 
لضيق الاحتراز مع تفاهة ما يحصل من (الغرض) ولم يسامح في كثيره إذ ليس في 
محل الضرورة؛ ولعظيم ما يترتب عليه من الخطر» لكن الفرق بين القليل والكثير» 
غير منصوص عليه في جميع الأمور» وإنما نُهي عن بعض أنواعه مما يعظّم فيه 
الغرر» فَجُعِلت أصولاً يقاس عليها غيرهاء فإذا قل الغررُ وسهل الأمر وقل النزاع 
ومَّسَّتٍ الحاحة إلى المسامحة فلا بد من القول بهاء ومن هذا القبيل مسألة التقدير 
في ماء الحمّام ومدة اللبث. 


7 رَعْمٍ الرَاعِمٍ أنه استحسان العقل بحسب العوائد فقط؟. فتبين لك بَوْنُ27 ما بين 


)١(‏ رواه مسلم )١5/81/(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(؟) الغرر: الجهالة التي قد تؤدي إلى خطر أو ضرر. 
هه البَوْنُ: البعدٌ. 


فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا: 
* فأما من حدّ الاستحسان بأنه رما يستحسينه المجتهد بعقله ويل إليه 


برأيه». 

- فكأن هؤلاء يَرَْن هذا النوع من جملة أدلة الأحكام؛ ولكن لم يقع مثل 
هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا 
مظنونء فلا يجوز إسناده الحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. 

- وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع 
ال لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابدة» ولم يقل 
أحدّ منهم: إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه؛ أو لأنه يوافق محبيّ 
ورضائي؛ ولا يحتاحون إلى مناظرة بعضهم بعضا والشريعة ليست كذلك. 

وأما الحدٌ الثاني: فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
كل من شاء ما شاءء وهذا يج فسادا لا خفاءً له 

وأما الدليل الأول”' : فلا مُتعلّق به؛ فإِنٌ أحسنّ الاتباع إليناء اتباعٌ الأدلة 
التترعية وانتضوضا القراق»اخاف الله تعال. يقتول: «اللهُ نَزّل أحسّن نَ الْحَدِيثْ 
كتابا مَُشَْابها 74" الآية. وجاء في صحيح الحديث - خرجه مسلم ‏ أن النبي وَل 
قال ف خطبته: (أمّا بعد فأحسن الحديث كتاب و أضيناب الذليل 
أن يييّوا أنَّ ميل الطباع أو أهواءً النفوس مما أنزل إلينا » فضلاً عن أن يقول مسن 

)١(‏ يعني من أدلة القائلين بأن الاستحسان هو ما يستحسنه امحتهد بعقله وعيل إليه برأيه وقد 
سبق ذكر الأدلة (ص"١٠).‏ 


(؟) الزمر: 77. 
(*) [صحيح] تقدم تخريجه (ص؟١5).‏ 


أحسله . 
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وقوله تعالى: الْذِينَ يَسْتَوِعُون الْقَوْلَ فيَتبعُون أحْسَتهُ224 الآية» يحتاج 
إن بيات اتاهيل الفوش :يك تقولا وشيلل بطر إلتى كونه اميق القول كما 


وأما الدليل الثاني: فلا حجة فيه من أوجه: 


(أحدها): أن ظاهره يدل على أن مارآه سيتام ضيه لكو د 
والأمة لا تجتمع على باطل؛ فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حُسنه شرعاء 
لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعيًا؛ فالحديث دليل عليكم لا لكم. 


(الثاني): أنه إذا لم يُرّد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فيلزم عليه استحسان 
العوام» وهو باطل بإجماع. لا يقال: إن المراد استحسان أهل الاجتهاد, لأنا 
نقول: هذا ترك للظاهر, فيَبْطل الاستدلال؛ ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد؛ 
لأن المُستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة» فأ حاجة إلى اشتراط الاجتهاد؟. 


فإن قيل: إنما يُشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامي لا يعرفها. قيل: 
بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة» بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصّروا 
أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. 


اه 

فالحاصلٌ أن تَعَلْقَ المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم 

البتة» لكن ربما يتعلقون في آحاد بدعتهم بآحاد شبه سَتذكر في مواضعها إن شاء 
الله؛ ومنها ما قد مضى. 


.١8 الزمر:‎ )١( 
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فإن قيل: أفليس في الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب 
ويجري في النفس» وإن لم يكن نم دليلٌ صريح على حكم من أحكام الشرع؛ ولا 
غير صريح؟ فقد خرّج مسلمٌ عن النواس بن سمعان رضي اللّهِ عنه قال: سألت 
رسول الله ييه عن البر والإثم فقال: ««البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صَّدرك 
وكرهت أن يطلع الناسُ عليه)0"©. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك))”"©؛ وعن وابصة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 
يل عن البر والإثم فقال: «ريا وابصة! استفت قلبكء واستفت نفسكء البرٌ ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأكٌ إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس وتردّد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)0©. 


فهذه ظهر من معناها الرجوع في حملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع 
بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام 
عليه صحيح, وإذا توقفت أو ارتابت فالإقدام عليه محظورء وهو عين ماوقع 
إنكاره من الرحوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر» وإن لم 

)١(‏ رواه مسلم 57١‏ 5؟) وغيره. 

(؟) [صحيح] رواه أحمد في المسند )١51/7(‏ ورواه النسائي والترمذي وأحمد من 
حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. انظر ((الإرواء)) (2015 050174). 


() [[حسن] رواه أحمد (771/5: 578)» والدارمي (5145/7). وأبو يعلى )١585(‏ 
وأورده النووي في الأربعين حديثاً وحسسته. 


١1١1 


ا ل ا 
على أن ال ل ال وهو المطلوب. 


وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوي القلوب وما اطمأنت إليه النفوس 
مُعتبر في الأحكام الشرعية» وهو التشريع بعينه» فإن طمأنينة النفس وسكون القلب 
مُحجَرّداُ عن الدليل» إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاً» فإن لم تكن معتبرة 
فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار» وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسمٌ ثالث 
غير الكتاب والسنة. 


وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام» لم تخرج تلك عن الإشكال 
الأول» لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلّق به حكم شرعيء 
وهو الجواز وعدمه, وقد علّق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتهاء فإن كان 
ذلك عن دليل» فهو ذلك الأول بعينه» باق على كل تقد 

والجواب: أن الكلام الأول صحيح») وإنما النظر في تحقيقه. 

فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكمء ونظر في 
مناطه؛ فأما النظر في دليل الحكم لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب والسنة» أو ما 


يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي 
رَيْسبٍ القلب» إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلاً أو غير دليل. 


وأما النظر في مناط الحكم, فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتاً بدليل 
ىا 
شرعي فقطء بل يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل» فلا يشترط فيه بلوغ درجحة 
الاجتهادء بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهاد. 


1١١ 


فإذا ثبت هذا قَمَنْ مَلَّكَ لَحْم شاةٍ ذكية حل له أكلّه لأن حِليّنَه ظاهرةٌ عنده 
إذا حصل له شرط الحِلَّيّة لتحقق مناطها بالنسبة إليه» أو ملك لحم شاة ميقة لم 
يكل اله أكل لآ تعرييه" ظلناة من كهلة فتاه شعرط اده امن ساطينا 
بالنسبة إليه»؛ وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه» واطمأنت إليه نفسه. 
لا بحسب الأمر في نفسه ألا ترى أن اللحم قد يكون واحداً بعينه فيعتقد واحد 
حليته بناء على ما تحقق له من مناطها بحسبه؛ ويعتقد آحر تحريمه بناء على ما 
تحقق له من مناطه بحسبه؛ فيأكل أحدهما حلالاً ويحب على الآخخر الاجتناب» 
لأنه حرام؟ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح 
هذا المثال وكان محال لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدا فإذا فرضنا لخما اشكل 
على المالك تحقيق مناطه لم ينصرف إلى إحدى الجهتين» كاختلاط الميتة 
بالذكية» واختلاط الزوجة بالأجنبية. 


فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. 


وهذا المناط مُحتاج إلى دليلٍ شرعي يبين حكمه؛ وهي تلك الأحاديث 
المتقدمة» كقوله: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» وقوله: «البر ما اطمأنت إليه 
النفسء والإثم ما حاك في صدرك) كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت 
مناطه في الحلَيّة أو الحرمة؛ فالحكم فيه من الشرع بيّنَء وما أشكل عليك تحقيقه 
فاتركه وإياك والتلبّس به وهو معنى قوله: «استفت قلبك وإن أفتوك»؛ فإن 
تحقيقك لمناط مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك. 


ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يُشكِل على غيرك؛ لأنه لم 
يعرض له ما عرض لك. 


وليس المراد بقوله: «وإن أفقتوك) أي: إن نقلوا إليك الحكم الشرعي 


١1 


فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبك؛ فإن هذا باطل» وتقوّلٌ على التشريع الحق» وإنما 
المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط. 
فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص الأحكام الشرعية 


من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده الشائل المستشكل)» وهو تحقيق بالغ» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كم 24 ا 
ادم 


١١ 


قال الله تعالى: طولَوْ شَاءً رَبك لَجَعَلَ الناس أُمّةَ وَاحِدَة وَلاَيَرانُونَ 
مُحْتَلِِينَ إلا مَنْ رَحِمَ ربك وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمْ)74" فأحبر سبحانه أنهم لا يزالون 
تين ابد مع أنه إنما خلقهم للاختلاف» وهو قول جماعة من المفسرين في 
الآية؛ وأن قوله: «ولذلك خلقهم» معناه: وللاختلاف خخلقهم؛ وهو مرويّ عن 
مالك ابن أنس قال: خخلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السّعير» ونحوه عن 
الحسن فالضمير في «خحلقهم)؛ عائدٌ على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما 
سبق في العلم؛ وليس المرادٌ ها هنا الاختلاف في الصّور كالحسن والقبيح 
والطويل والقصيرء ولا فيما أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد اختلافٌ آحر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا 
فيه بين المختلفين» كما قال تعالى: فَإكَانٌ الناسُ أَمّةَ وَاحِدَةً قَبَعَتْ اللَهُ النبيِّنَ 
مُبَشْرِينَ ومُئْذِرِينَ وَأنْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَاب بِالْحَقَ لِيَحْكُمَ بَئْنَ الناس فِيمًا اختَلّفوا 


.١1١5 هود:‎ )١١ 


١15 


4 0-4 7 0 .0 1 4 
فيه(" الآية» وذلك الاختللاف في الآراء والنحل والآديان والمعتقدات المتعلقة 


بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآحرة والدنيا. 


وقنا "قل اللتهروان عند لمق أنه قال: آننا امل رنعية الله تإنين لا 
يختلفون اختلافاً يَضْرّهمء يعني لأنه في مسائل الاجتهاد الني لا نص فيها يقطع 
العذر. بل لهم فيه أعظم العذرء ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من 
الاحتلاف واقع» أتى فيه بأصل يِرَجَع إلية وعي فول الله تعالى: مَفِإِن تَنازْعْتَمٌ في 
شيء قَرُدُوهُ إلى الله والرُسُول74» الآيقه فكلٌ اعتلاف من هذا القبيل حكم الله 
فيه أن يُرَدّ إلى الله وذلك رده إلى كتابه» وإلى رسول الله وله وذلك رده إليه إذا 
كان حياً وإلى سنته بعد موتهء وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم. 


إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داحلون تحت قوله تعالى: «وولا يزالون 


والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهلّ هذا الاختلاف من 


ع 


أوجه. 


(أحدها): أن الآية اقتضت أن أهل الاحتلاف المذكورين مباينون لأهل 

]م 8 دن مما عه نينو م 000114 00 1. جره .0 
الرحمة لقوله: «إولا يَرَالُونَ مُختلفين. إلا من رَحِمَ رَبك4 فإنها اقتضت قسمين: 
أهمل الاختلاف. ومرحومين فظاهر التقسيم أن أهمل الرحمة ليسوا منأهل 
الاختلااف. 


(الثاني): انه قال فيها: «إولا يزالون مختلفين؛ فظاهر هذا أن وصف 


.7١7 البقرة:‎ )١( 
(؟) التساء: 8ه.‎ 


١١ا/‎ 


الاحتلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المُشُّعِر بالثبوت» وأهل 
الرحمة مبرءئون من ذلكء لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة» بل إن 
خالف أحدهم في مسألة فإنما يخالف فيها تحريّاً لقصد الشارع فيهاء حتى إذا 
تبيّن له الخطأ فيها راحع نفسه وتلافى أمرهء فخلافه في المسألة بالعرض لا 
بالقصد الأول» فلم يكن وصف الااختلااف لازماً ولا ثابتاًء فكان التعبير عنه بالفعل 
الذي يقتضي العلاج والانقطاع أَلْيَىَ في الموضع. 

(الثالث): أنا نقطع بأن الحلاف في مسائل الاحتهاد واقع ممن حصل له 
محض الرحمة» وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم: بحيث لا 
يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه؛ فلو كان المخخالف منهم في بعض 
المسائل معدوداً من أهل الاختلاف ‏ ولو بوجو ما لم يصح إطلاق القول في 
حقه: أنه من أهل الرحمة» وذلك باطل بإجماع أهل السنة. 

وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المُراد بالمختلفين في الآية أهل 
البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة وهذا لا بد من بسطه. 

فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديّات الجارية 
بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لُحتها العظمىء العالمين بمواردها 
ومصادرها. 

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك» وإنما 
وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاء بل كل خعلافي على الوصف المذكور 


وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 


(أحدها): أن يعتقد الإنسان فى نفسه أو يعتقدَ فيه أنه من أهل العلم 


١١م8‎ 


والاحتهاد في الدين - ولم يبلغ تلك الدرجة ‏ فيعمل على ذلكء ويَعْدّ رأيه رأيا 
2 لم 
وخخلافه خلافاء ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع؛ وتارة يكون 
5 ًِ 14 :7 3 

في كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول 
العملية ‏ فتراه آخذا ببعض جزئيّات الشريعة في هدم كليّاتها» حتى يصير منها ما 
ظهر له بادي رأيه من غير إخاطة سعانتها: ولا رسوع فى :هم متاصدهاء وهذا مو 
المبتدع, وعليه نبِّه الحديث الصحيح أنه يي قال: ««لا يقبض الله العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخحذ 
: ا 7 500 ا را 

الناس رؤساءً جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضَّلوا وأضّلوا»"©. 


قال بعض أهل العلم: تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قطء 
من قبل علمائهم, وإنما يُؤْتَون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس يعالم 
فيؤتى الناس من قبله. ا 


(الثاني): اتباع الهوى, ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء» لأنهم اتبعوا 
أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى 
يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم؛ واعتمدوا على آرائهم, ثم جعلوا الأدلة الشرعية 
منظورا فيها من وراء ذلك» وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. 


ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم., أو 
طلبا للرياسة؛ فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم؛ ويتأول عليهم فيما أرادوا. 


(الغالث): التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق» ' 
وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم؛ فإن 


)١(‏ [صحيح] تقدم تخريجه (ص35). 
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الله ذم ذلك في كتابه» كقوله: لإإنا وَجدنا آبَاءنا على أُمّة204 الآية ثم قال: 
طِقُلٌ: أوَلرْ جتكُمْ بأهدى مِمًا وَجدئم عَلَيِْ آَاءَكُم؟ قالُوا: إنا بمّا أَرْسِلتمْ به 
كَافِرُون274» وقوله: هَل يَسْمعُوتَكُمْ إذ تَدْعُون أز يَنفعُوتَكُمْ أ يَضْرُون» 
بوي عن وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرّد تقليد الآباء» فقالوا: وبل 
وَجَدْنَا آباءنا كَذَلِك يَفْعَلُون24. 


وهذا الوحه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة؛ إذا اتفق أن 
ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء؛ فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة 
فيقتدي به كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو انا 


هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل 
بمقاضد الشريعة» والتحرّص على معانيهنا بالفان من غير تّك» أو الأخذ فيهنا 
بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. 


ان 


.717 الزرحرف:‎ )١( 
"5 الزحرف:‎ (١ 
.74 الشعراء: ”الا‎ )( 


صحّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتتفرق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة)'2'7 وحرجه الترمذي هكذا. 


وفي رواية أبي داود قال: («افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة. 
00 0 م اماس .. 0 م 3 


17 
وسبعين فرقة)( . 


وفي الترمذي تفسير هذاء ولكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة رضي الله 
عنه» فقال في حديث ««وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملّة» كلهم في النار إلا ملّة واحدة - قالوا: ومن هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» 60 


وفي سنن أبي داود: «وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» يُنتان 
و سبعين في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة»0© وهي بمعنى الرواية التي 
قبلهاء إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات «روانه سيخرج من أمتي أقوام تَجَارى 


)١(‏ [حسن] تقدم تخريجه (ص"7). 

(؟) [حسن بشواهده] رواه الترمذي )5514١(‏ وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما. انظر ((صحيح الجامع 1417 07)). 

(؟) [حسن] رواه أبو داود (5551) وغيره. انظر ((السلسلة الصحيحة)) .)5١4(‏ 


١١ 


بهم تلك الأهواءٌ كما يتجارى الكَلْبْ27 بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا فصل إلا 
دحله) 9 , 


وفي رواية عن أبي غالب موقوفا عليه: «إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فِرقة» كلها في النار إلا السواد 
الأعظم)”" ؛ فإذا تقرر هذاء تصدّى النظرٌ في الحديث في مسائل: 


المسألة الأولى 
في حقيقة هذا الافتراق 


وهو يُحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللّفظ» ويُحتمل أن يكون مع 
زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يُحتمله» كما كان لفظ الرّقبة بمطلقها لا 
يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ يقبله فلا يصح أن يراد مطلق 
الافتراق» بحيث يطلق صور لفظ الاختلاف على معنى واحدء لأنه يلزم أن يكون 
المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظ, وذلك باطلّ بالإجماع» 
فإن الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في المسائل الاحتهادية» وأول ما 
وقع الخحلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين» ثم في سائر الصحابة» ثم في 
التابعين ولم يَعِبْ أحدٌ ذلك منهم؛ وبالصحابة اقتدى من بعدهم في توسيع 
الخلاف» فكيف يمكن أن يكون الافتراق في المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ 


وإنما نيراد افتراق مقيد: 


(1) الكَلَبُ: داءٌ معروف يعرض للكلب فمن عضّه قتله. 

(؟) [حسن] وهو جزء من الحديث الذي قبله» وانظر (ص78). 

() [حسن] رواه اسن أبي عاصم في ((السنة)) (68)» واللالكائي في ((شرح أصول 
الاعتقاد) »)١١17 »15١(‏ والمروزي في (السنة)) (08: 25). 


١” 


المسألة الثانية 


ل هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة واليفضياعت فنا أن 


يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعة» وأمّا أن يرحع إلى أمر هو بدعة. 


وكلٌ من لم يهتدٍ بهديه ولا يسمَنٌ بسنته فإما إلى بدعة أو معصية: فلا 
اختصاص بأحدهماء غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام» وغيرهم أن الفرقة 
المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص» وعلى ذلك حمل 
الحديث من تكلم عليه من العلماء» ولم يعدوا منها المفترقين بسبب المعاصي التي 
ليست ببدع» وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله. 


المسألة الثالثة 


إناغذه ارقا مجمل نت تحوة انط أن :كوتو ارش عن اليلة سيت 
ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا الكفر» إذ ليس بين 
المنزلتين منزلة ثالثة تتصوّر. 

ويُحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة» وإن كانوا قد خحرجوا 
عن جملةٍ من شرائعه وأصوله. 

ويحتمل وجها ثالثاء وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام» ومنهم مسن لم 
يفارقه» بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عَظُمِ مقاله وشنع مذهيّهء لكنه لم يبلغ 
به مبلغ الحروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح. 


وأما رواية من قال في حديثه: رركلها في النار إلا واحدة) فإنما يقتضى 


اليل 


إنفاذ الوعيد ظاهراء وييقى الخلود وعدمه مسكوتاً عنهء فلا دليل فيه على شيء 
مما أردناء إِذِ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على 
الجملة» وإن تباينا في التخليد وعدمه. 


المسألة الرابعة 


إن هذه الأقوال مبنيّة على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في 
قواعد العقائد على الخصوصء كالجبّريّة» والقدّرية» والمُرجئة» وغيرها. 


واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاءً عن الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا خالفت الشريعة» ثم 
أتى بآثار كثيرة كالذي رواه البحاري عن أم الدرداء قالت: دل أبو الدرداء 
نحن جلت له ولك ”تقال واللاحن اعرف فنوينتن دسجلل الم يضار 
جميعاً)20) وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة 
السنة في الأفعال قد ظهرت. 


وفي مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله 


2 
بن عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة» وإذا ناس في المسجد يصلون الضحىء فقلنا: 
ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة0). 


قال الطرطوشي: فحمله عندنا على أحد وجهين: إما أنهم يصلونها جماعة» 
وإما أفذاذاً على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض» وذكر أشياء من البدع القولية 


3 


مما نص العلماءٌ على أنها بدع؛ فصِمّ أن البدع لا تختص بالعقائد. نعم ثم معنى 


.)560( رواه البخاري‎ )١( 
.)١7660( رواه مسلم‎ )7١( 
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آخر ينبغي أن يذكر هنا. وهي: 
المسألة الخامسة 


وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناحية في معنى كلي 
في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيّات» إذ الجزئي 
والفرع الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيّعاء وإنما ينشأً التفرّق عند 
وقوع المخالفة في الأمور الكلية. 


ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من 
إنشاء الفرو ع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير 
القاعدة الكلية معارضة نا وأما الجزئي فبحلاف ذلكء فثبت أن هذه الفرق 
إنما افترقت بحسب أمور كليّة احتلفوا فيهاء والله أعلم. 


المسألة السادسة 
في تعيين هذه الفرق 
وهي مسألة ‏ كما قال الطرطوشي ‏ طاشت فيها أحلام الخلق» فكثير ممن 
تقدم وتأخر من العلماء عيّنوها لكن في الطوائف التي خخالفت في مسائل العقائد 
فمنهم مرغ أصوليا ثمانية» فقال: كبار الفرق الإإسلامية ثمانية: )0( المعتزلة» 
(؟) الشيعة؛ (”) الخوارجء (4) المرجحئة. (5) النجارية» (5) الجبرية, (7) 
المشبهة» (8) الناجية. 


فالجميع اثنتان وسبعون فِرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناحية إلى عدد الفرق 


وهذا التعديد بحسب ا ال 0 في تكلف المطابقة للحديث 
الصحيح: لا على القطع بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليلٌ شرعي» ولا دل العقلٌ 
أيضاً على انحصار ما ذكر في تلك العدة من غير زيادة ولا نقصانء كما أنه لا 
دليل على اختصاص تلك البدع بالعقائد. 
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وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين فرقة 
عن هؤلاء تفرقواء وهم: الخوارج» والروافضء والقدرية» والمُرحقة. 

فإن كان رسول الله يل أراد بتفرق أمته أصول [البدع] التي تجحري محرى 
الأحناس للأنواع؛ والمعاقد للفروع لعلهم ‏ والعلم عند الله ما بلغن هذا العدد 
إلى الآنء غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطرات مُتوقعة» وهل قركٌ أو عصرٌ 
يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟ 

وإن كان أراد بالتفرّق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم 
أصول الإسلام ولا تقبلها قواعدّه من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا كانت 
البدعٌ أنواعا لأجناس» أو كانت متغايرة الأصول والمباني. 

فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام ‏ والعلم عند الله - فقد وجد من 


ذلك عدد أكثر من اثنتين وسبعين. 
المسألة السابعة 


أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواصُ وعلامات يعرفون بهاء وهي على 
قسمين: علامات إحمالية) وعلامات تفصيلية. 


)1١(‏ المُئة: القوة والقدرة. 
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فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: 


(أحدها): الفرقة التي نه عليه قوله تعالى: «إوَلاً تكونوا كالذينَ تَفرّقوا 
واختلفوا مِنْ بعد ما جاءَهُمْ الْبيّات204. 


(الثانية): هي التي نه عليها قوله تعالى: «إفأمًا الذينَ في قلوبهم زَيْغْ 
قَيتَبُعونَ ما تَشَابَة 02 الآية» فبيّست الآية أن أهل الرَّيْعْ يتبتعون متشابهات 
القرآن» نا ممن شأنه أن يَتبِعَ | لمتشابه لا الم تكب ومعنى المتشابه: ما 


أشكل معناه؛ ولم يبن مغزاه. 


(الغالثة): اتباعٌ الهرى, الذي نبه عليه قوله تعالى: ل فأمّا الّذِينَ في قَلوبهم 
2 1 3 -300 1 
زَيِغْ4؛ والزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى» وكذلك قوله تعالى: ومن أضل 
مِمنِ اتبَعَ هَوَاةُ بغر هُدىّ مِنَ الله؟4””؛ وقوله: مإأفْرََنْت مَن اتخذ إِلهَّهُ هَوَاهُ 
وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلّم... 04 

و[أما] العلامة التفصيلية: في كل فرقة فقد نبَّه عليها وأشير إلى جملة منها 
في الكتاب والسنة وفي ظني أن من تأملّها في كتاب اللّه وجدها مُبَّهَا عليها 
ومُشارا إليها. 


المسألة الثامنة 


أنه عليه الصلاة والسلام أحبر أنها كلها في النار» وهذا وعيدٌ يتذل على أن 


.٠١٠ آل عمران:‎ )١( 
./ (؟) آل عمران:‎ 
القصص: ه.‎ )7( 


(54) الجانية: 7 7. 
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تلك التزق عن :ازتكتت كز" والعدة متها معطية كبيرة أو ذنيا عطيماء [ قد تور 
في الأصول أن ما يُتوعد الشرّ عليه فخحصوصيته كبيرة» إذ لم يقل: كلها في النار 
إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته؛ وليس 
ذلك إلا للبدعة المُمرّقة» إلا أنه يُنظر في هذا الوعيد. هل هو أَبَدِيّ أم لا؟ وإذا 
قلنا: إنه غير أبدي» هل هو نافذٌ أم في المشيثة. 


أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرحة من الإسلام؛ أو 
ليست مخرحة» وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل ‏ على مذهب أهل السنة - 

(أحدهما): نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث» 
وقوله هنا: ((كلها في النار))؛ أي : مستقِرَة ثابتة فيها. 

(الثاني): أن يكون مقيّدا بأن يشاء اللّه تعالى إصلاءّهم في النار» وإنما 


حمل قوله: ((كلها في النار» أي : هي ممن يستحق النار. 
المسألة التاسعة 


إن قوله عليه الصلاة والسلام «إلا واحدة) قد أعطى بنصّه أن الحقّ واحد لا 

يختلف, إذ لو كان للحقّ فِرَقٌ أيضا لم يقل: «إلا واحدة»» ولأنٌ الاختلاف منفي 

عن الشريعة بإطلاق» لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله تعالى: «إفإن تتازْغتم , 

فى 5 َرُدُوهُ إلى اللّهِ وَالرَسُول6”"؛ إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت 
الشريعة تقتضي الحلاف لم يكن في الردّ إليها فائدة. 


)١(‏ النساء: 8ه. 
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المسألة العاشرة 


أن النبي يِه لم يعيّن من الفرق إلا فرقة واحدة» وإنما تعرّض لعدّها خاصة» 
وأشار إلى الفرقة الناحية حين سُئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك ولم يكن الأمر 
بالعكس لأمور: 


(أحدها): أن تعيين الفرقة الناحية هو الآكد في البيان بالنسسبة إلئن تعد 
المكلت والأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عيّنت الواحدة. 


(والثاني): أن ذلك أوجز لأنه إذا ذ كوي تتجلة الفركثة قة الناحية لم على 
الإذيهة أرما برها نياايه انها لبن ناج وحصل التعيين بالاجتهاد» بخلاف ما 
إذا ذكرت الفرق إلا لناحية فإنه يقتضي شرحاً كثير» ولا يقتضي في الفرقة 
الناجية احتهاد» لأنّ إثبات العبادات التي تكون مخخالفتها بدعاً لا حَظَ للعقل في 
الاجتهاد فيها. 

المسألة الحادية عشرة 

اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة 
أقوال: 

(أحدها): أنها السّواد الأعظم من أهل الإسلام. 

فعلى هذا القول يددحل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة 
العاملون بهاء ومن سواهم داحلون في حكمهم., لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم.: 
فكلّ من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ويدحل في 
هؤلاء + جميع أهل البدع لأنهم مخالفوق لمن تقندم من الأمنق لم لم يدحلوا في 


سوادهم بحال. 
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(الثاني): أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن حرج مما عليه علماءٌ 
الأمة مات مِيتة جاهلية» لأن جماعة اللّهِ العلماء» جعلهم الله حجة على العالمين» 
وذلك أن العامة عنها تأحذ دينهاء وإليها تفرّع من النوازل» وهي تبعٌ لها. 


فعلى هذا القول لا يدحل أحد من المبتدعين» لأن العالم أولاً لا يبتدعء 
وإنما يبتدعٌ من اذّعى لنفسه العلم وليس كذلكء ولأن البدعة قد أخرحته عن نمط 
من يُعْتَدُ بأقواله» وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يُعمَدٌ به في الإحماع وإن 
قيل بالاعتداد بهم فيه» ففي غير المسألة التي ابتدع فيهاء لأنهم في نفس البدعة 
مخالفون للاجماع: فعلى كل تقدير لا يدحلون في السواد الأعظم ف 


(الغالث): أن الجماعة هي الصحابة على الخصوصء فإنهم الذين أقاموا 
عماد الدين وأرسوا أوتادى وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً» وقد يمكن 


فعلى هذا القول فلفظٌ الجماعة مطابقٌ للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «(ما أنا عليه وأصحابي» فكأنه راجمٌ إلى ما قالوه وما و وما 
اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق فأهل البدع إذا غير داحلين في العداعة قطعا على 
هذا القول. 

(الراسع): أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام, إذا أجمعوا على أمر 
فواحبٌ على غيرهم من أهل الملل اتباعهم؛ وهم الذين ضّمِنَ الله لنبيه عليه الصلاة 
والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة. 


وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه؛ أو يرجع 
إلى القول الأول وهو الأظهر وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون 


المجتهدين فيهم» وعند ذلك لا يكون مع احتماعهم على هذا القول بدعة أصلاً 
فهم ‏ إذاً ‏ الفرقة الناحية. 


(الخامس): أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» فَأَمَرَ عليه 
ٌُ ّ 
الصلاة والسلام بلزومه ونهى عن فراق الآمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم. 


وعما مل أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة وذلك ظاهر في أن الاحتماع على غير سنة مارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخحوارج ومن جحرى مجراهم. 


فهذه حمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم المرادون 
بالأحاديث. 


المسألة الثانية عشرة 


وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواءٌ ضَمُوا إليهم 
العوام أم لاء فإن لم يُضَمُوا إليهم فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم 
من العلماء المعتبر اجتهادهم؛ وإن ضمُوا إليهم العوام فبحكم التَبَع لأنهم غير 
عارفين بالشريعة» فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإنهم لو تمالأوا على 
مخالفة العلماء فيما حَدُوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمرء 
لقلة العلماء وكثرة الجهالء فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب» 
وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث, بل الأمر بالعكس» 
وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قَلُواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن 
خالفواء فإن وافقوا فهو الواحب عليهم. 

فانظر غلَط من ظَنّ أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم 
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وهو وهم العوامء لا فَهُم العلماى فَليْثبِتٍ المُوَفقّ في هذه المزلةٍ قَدَمَهِ لثلا يضلّ عن 
سواء السبيل» ولا توفيق إلا بالله. 
المسألة الثالئة عشرة 

إن ها هنا نظرا لفظياً في الحديث هو من تمام الكلام فةة:وذلتلك أنه لمنا 
أخبر» أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي 
الجماعة المفسّرة في الحديث الآخرء فجاءً في الرواية الأخرى السؤالٌ عنها ‏ 
سؤالٌ التعيين ‏ فقالوا: من هي يا رسول اللّه؟ فأصلٌ الجواب أن يقال: أنا 
وأصحابي» ومن عمل مثل عملناء أو ما أشبه ذلك مما يُعطي تعيين الفرقة» إما 
بالإشارة إليها أو بوصفي من أوصافهاء إلا أن ذلك لم يقع؛ وإنما وقع في الجواب 
تعيين الوصف لا تعيين الموصوفء والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها يه 
وأصحابه رضي الله عنهم فلم يطابق السؤالٌ الجواب في اللفظ» والعذر عن هذا 
أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا قُهم المعنى» لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة 
الناحية بَيّن لهم الوصف 50 ناحية» فقال: (رما أنا عليه وأصحابي». 

ويُمكن أن يقال: إن النبي ييه لما ذكر الفِرّق وذكر أن فيها فرقة ناجية, 
كان الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناحجية» لا عن نفس الفرقة» لأن التعريف 
فيها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجّت بهاء فالمُقدم في 
الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألوا: ما وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما أشبه ذلك 
لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى» فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما 
قصدوا أجابهم على ذلك. 

ونقول: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم؛ أتى به جواباً عن 
سؤالهم؛ حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه 
والسؤال عنه. 
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لا بد من تقديم مقدّمة قبل الشروع في المطلوب؛ وذلك أن الإحداث في 
الشريعة يقع: 


١‏ إما من جهة الجهل. 
١‏ وإما من جهة تحسين الظن بالعقل. 
وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق. 


وهذا الحصرٌ بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة» إلا أن الجهات الشلاث 


©« رس 


قد تنفرد وقد تجتمع» فإذا اجتمعت فتارة تجتمع منها اثنتان» وتارة تجتمع 
الغللاث» فالجميع أربعة أنوااع: 

١‏ الجهل بأدوات الفهم. 

؟" الجهل بالمقاصد. 


انض 


5 اتباع الهوى. 
فلنتكلم على كل واحد منها وبالله التوفيق. 


(النوع الأول): إن الله عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عُجمة فيه بمعنى أنه 
جار فى ألفاظِه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالى: لإإننا جَعَلْناةُ 
قرْآنا عرَبيا74"» وقال تعالى: «إقرآنا عَرّبيا غيْرَ ِي عِوَج74". 

وكان المُتَرّل عليه القرآن عربياً أفصح من نطق بالضاد وهو محمد بن 
عبدالله يِه وكان الذين بُعث فيهم عرباً أيضاء فجرى الخطابُ به على معتادهم 
في لسانهم, فليس فيه شيءٌ من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه؛ 
ولم يداحله شيء بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي فقال تعالى: لإوَلْقَدْ نغلم 
نهم يَقُولُونَ إنما يُعَلْمُهُ شر لِسَّانُ الّذِي يُلْحِدُون إِلَبْهِ أَعْجَمِي. هذا لِسَانْ 


م 


عَرَبِيّ هبين 27 . 

وإذا كان كذلك فلا يُفهم كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عليه 
وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها. 
فعلى الناظر في الشريعة والمُتكلم فيها أصولاً وفروعا أمران: 
(أحدهما): أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عارفا بلسان العرب. 
)١(‏ الزحرف: ". 


(؟) الزمر: 78. 


.١٠١ 1 التحل:‎ )5( 


١5 


(الثاني): أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظٌ أو معنى فلا يُقَدِم 
عل القول فيه دؤة أن تستنظور يغيرة متم له علم بالغريية ققد يكين إماها فيهاء 
ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات» فالأولى في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب على العربي المّحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. 


(النوع الثاني): أن اللّه تعالى أنزل الشريعة على رسوله يل فيها تبياك كل 
شيع يحتاج إليه الحلق في تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبداتهم التي طُوّقوها في 
أعناقهم؛ ولم يمت رسول الله يه حتى كَمُلَ الدينُ بشهادة الله تعالى بذلك حيث 
قال تعالى: اليم أكْمَلْت لَكُمْ يكم ومنت عَلَيِكُمْ نغمبِي وَرَضِيِت لَكُمْ 
الإسْلامَ دينا2'”4» فكلٌ من زعم أنه بق هن الدايسن ةلح كل قم كدت 


بقوله: «واليوم أكملت لكم دينكم 4. 
فعلى الناظر في الشريعة أمران: 


(أحدهما): أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصانء ويعتبرها اعتبارا 
كلياً في العبادات والعادات؛ ولا يرج عنها البتّة» لأن الخروج عنها تيه وضلال 
وَرَميّ في عماية» كيف زقدفيع كاله وتمامها؟ فالزائد والمنقص في جهتها هو 
المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بيات الطرّق. 

(الغاني): أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا 
بين أحدهما مع الآخرء بل الجميع جار على مهيعا") واحد, ومنتظم إلى معنى 
وإحدء فإذا أدّاهِ بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواحبٌ عليه أن يعتقد انتفاء 


الاحتلاف» لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه. 


.7 المائدة:‎ )١( 
(؟) أي: طريق واضح.‎ 


(النوع الثالث): أن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعدام, 
ولم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب, ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون؛ إذ لو كان كيف 


كان يكون؟ هذا وججحهة ووجه آخر: 


وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمه؛ فما اذَّعى علمه لم 
يخرج عن تلك الأحكام الشرعية التي زعم أنه أدركهاء لإمكان أن يُدركها من 
وجه دون وجهء وعلى حال دون حال. 

فالإنسانُ - وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه الزمان إلا 
وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك» كل 
أحد يشاهد (ذلك) من نفسه عياناء ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم: ولا 
بذات دون صفة» ولا فعل دون حكم فكيف يصِحٌ دعوى الاستقلال في الأحكام 
الشرعية - وهي نوع من أنواع ما يتعلق به عِلْمْ العبد؟ لا سبيل له إلى دعوى 
الاستقلال البتة حتى يستظهر في مسألته بالشرع ‏ إن كانت شرعية ‏ لأن أوصاف 
الشارع لا تختلف فيها البتة» ولا قصور ولا نقصء بل مباديها موضوعة على وفق 
الغايات» وهي من الحكمة. 


(النوع الرابع): أن الشريعة موضوعة لإخحراج المكلّف عن داعية هوام 


فالله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم مطيعهم 
وعاصيهم, برهم وفاحرهم. 


وكذلك سائر الشرائع إنما وضعت لتكون حجة على جميع الأمم التي تنزل 
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فيهم تلك الشريعة» حتى إن المُرْسّلين بها صدوات الله عليهم داخلون تحت 
أحكامها. 


ع ع 1 2 
فأنت ترى أن نبينا محمدا يله مُخاطب بها في جميع أحواله وتقلباته» مما 
مم اء 2 ع راعش ال" ات راث ع م 
اختص به دون أمتهء أو كان عاما له ولأمته» كقوله تعالى: 5 أيُهاالنبي لِمْ تحَرّمُ 
ما أحَلَ الله لك تبتغي مَرْضَاة أزوَاجك, وَاللَهُ غفورٌ رَحِيم04". 


فالشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم, عليه وعلى جميع المكليين 
وهي الطريق الموصل والهادي الأعظم. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا إِليِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرنَا مَا كنت 
تَدْرِي مَا الْكِتَابْ ولا الإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلََاةُ نورا هدي به مَنْ نَشَاءٌ مِنْ 
عَبَاوِناك"؛ فهو عليه الصلاة والسلام أولٌ من هداه الله بالكتاب والإيمان» ثم من 
اتبعه فيه. والكتاب هو الهاديء والوحي المَنرَّلُ عليه مُرْشِدٌ ومبَيّنٌ لذلك الهدى 
والحاق مهتدون بالمجميغ: 


وإذا كان كذلك فسائر الخلق حَريُون بأن تكون الشريعة حجة حاكمة 
عليهم ومناراً يهتدون بها إلى الحق» رع إنما ينبت بحسب ما انَصَفُوا به من 
الدخول تحت أحكايها والعمل بها قولا واعتقاداً وعملاًء لا بحسب عقولهم 
فقط» ولا بحسب شَرَفِهِم في قومهم فقطء لأن الله تعالى إنما أثبت الشرف 
بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: «إإنَ أَكْرَمَكُمْ عند الله أتقاكم)”" ؛ فمن كان 
أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم» ومن كان دون ذلك 


.١ التحريم:‎ )١( 
.57 (؟) الشورى:‎ 
.١7 (؟) الحجرات:‎ 
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لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ الأعلى في اتبّاعهاء فالشرفُ إذاً إنما هو 


ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهم. وعظّم 
مقدارهم» ودلّ على ذلك الكتاب والسنة والإحماع» بل قد اتفق العقلامُ على 
فضيلة العلم وأهله» وأنهم الممستحقون شرف المنازل» وهو مما لا يُنازع فيه 
عاقل. 

واتفق اهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً عند 
اللسيوة التنامة. 


وأيضاً فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة 
الأخروية؛ ومنها ما يجري مجرى المقاصد والذي يجري مجرى المقاصد أعلى 
مما ليس كذلكء ععلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه 
أعلى. 1 

وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع 
وإنما وقع الثناء في الشريعة على على آهل الخلم عن حيه اتعانقم بلقم ل مو 
خرف ودل على ذلك وقوعٌ الثناء عليهم مُقَيّداُ بالاتصاف به, فهو إذا العلة في 
الثناء؛ ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم مزيّة على غيرهم. 


ولاك إذا وفع البراع في اله لشرعيو وييني: ركفا إلى الشريعة بت حيث يدبت الحق 
فيهاء لقوله تعالى: «إفإن تناز فى شي فو إلى اله و96" الآية. 
)١(‏ النساء: 9ه. 
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فالمكلق: بأحكانيا له يكلى هن حل امور ثللالةة 


(أحدها): أن يكون تجنيدا نوات تسكةنا أذاة إليه اجتهاده فيهاء لأن 
احتهادّه في الأمور التي ليست دلالتها واضحة إنما يقع موقعه على فرض أن يكون 
ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة الشريعة» دون ما ظهر لغيره 
من المجتهدين» فيجب عليه اتباع ما هو الأقرب. 


(والثاني): أن يكون مقلداً صيرفاء نَلياً من العلم الحاكم جملة» فلا بد له 
من قائدٍ يقوده» وحاكم يحكم عليه» وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا يُقتدى به إلا 
وح مروعا للد العا والدليل على ذلك أله ل عله ار لل قا اتلد 
أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا الانقياد لحكمه» بل لا يصح أن 
يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك 
الأدر): كما انهلا يمكن الا بيسلم المريضل فم إلى أحد بعلم أنه لين بطبيب إلا 
أن يكون فاقد العقل. 


(والثالث): أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعه. 
ويَصْلّح فهمّه للترجيح بالمرجّحَات المُعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه؛ فلا يخلو: 
إما أن يعتبر ترحيحه أو نظره؛ أو لاء فإن اعتبرناهه صار مثل المجتهد في ذلك 
الوجه والمجتهد إنما هو تابعٌ للعلم الحاكم ناظرٌ نحوه. متوجحة شطره؛ فالذي 
يشبهه كذلكء وإن لم نعتبره فلا بد من رجوعه إلى درجة العامي» والعامي إنما 


و دمي 


على كل اتقدير لا بدي ادم العلا نكن سييك عير سرجه عدر 
الشريعة» قائمٌ بحجتهاء » حاكم بأحكامها جملةً وتفصيلًء وأنّه من وُحد متوجحهاً 
غير تلك الوّحهة في جريّة من الجُزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا 
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استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صواب الشريعة البنّة. 
فيجب إذا على الناظر في هذا الموضع أمران؛ إذا كان غير مجتهد: 
(أحدهما): أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم امحتاج إليه. 


وقنناشفيتا :انالا يضم علق تقليبسن تين له فق تقلزذه الخطا شرع :+ 
فإذا تبيّن له في بعض مسائل متنوعة الخطأ والمخروج عن صوب العلم الحاكم فلا 
يتعصب لتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه؛ لأن تعصّبه يؤدي إلى 
مخالفة الشرع أولاً » ثم إلى مخالفة متبوعه: أمّا خلافه للشرع فبالعَرضء وأمّا خلافه 
لمتبوعه فلخروجه على شرط الاتّباع» لأن كل عالم يصرّح أو يعرّض بأن اتباعه إنما 
يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكمٌ بخلاف 
الشريعة حرج عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده. 


فالحاصل أن تحكيم الرحال من غير التفات إلى كوفهم وسائل للحكم 
الشرعي المطلوب شرعاً ضلال» وما توفيقي إلا باللّه وإن الحجة القاطعة والحاكم 
الأعلى هو الشرع لا غيره. 


ثم نقول: إن هذا مذهب أصحاب رسول الله وله ومن رأى سيرّهم والنقل 
عنهم وطالع أحوالّهم علم ذلك علماً يقيناء ألا ترى أصحاب السقيفة لما تنازعوا 
في الإمارة - حت قال بعض الأنصار -: («منا أمير ومنكم أمي)”2: فأتى الخبر عن 
رسول الله ول بأن: «الأئمة من قريش)""2» أذعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبأوا 


.)75542( خبر السقيفة رواه البخاري مُطْوّلاً برقم (5870) ومُختصراً‎ )١( 
(؟) [صحيح] متواتر رواه نحو أربعين صحابيا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر انظر تخريجه‎ 
.)650( في «الإرواء»)‎ 


برأي من رأى غير ذلك ؛ لعلمهم بأن الحق هو الْقَدُم على آراء الرجال. 
فإذا ثبت أن الحق هو العتبر دون الرحال فالحق أيضاً لا يُعرف دون 
وسائطهم بل بهم يُتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه. 
© © © 


تم اختصارٌ كتاب ((الاعتصام)) في بلد الله الحرا ام 
في شهر رمضان المبارك من عام سبعة 
عشر و أربعمائة و ألف من هجرة 
المصطفى صلى الله عليه و سلم » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


ذلك بأنه وم قُوا إنما الم م مِْلٌ الربا وَأحَلٌَ الله البْئِعٌ وَحَرّمَ 
الرّبا 


2 - 20 


كَانَ الناس مه وَاحِدَةٌ فبَعَتَ الله البييِنَ مُبَشْرِينَ وَمُنذرِينَ 
وَأنرَلَ مَعَهُمْ اكاب بالْحَقّ لِيَحْكُمَ بين الناس فِيمًا اختلفوا 
إذا قِيلَ لهُم: اتبعُوا ما أَنرّلَ اللهُ. قالوا: بل تتبِعْ ما الْمَيّدا 
عليه آباءنا 

0 

تقوا الله حق تَقَاتِهِ 


ما الذينَ في فلوبهم رَيْْ فتبعُونَ ما تشَابه مِنهُ 


واعْتصمُوا بحبل الله جمِيعا وَلَا تفقوا 
ولا تكونوا كالئرين تفرّقوا واختلفوا مِنْ بَعْدٍ ما جاءتهم 


مه 


البينات 


دودرم ا رع هي ودس يعدا مس 


ان عض رجو ونسرة وجره 
إن الله ليذ يَعفِرُ أن يُشرك به ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِك لِمَنْ يشَاءُ 


1١537 


الدا 


1١7 


ا" 

١ق‏ حك ه24 
/ا ١‏ 
١؟‏ 


١7 ه5غ‎ )5:+ 
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37 2 َع _- 
فإن تنازعتم فِي شيء فردوة إلى اللو وَالرسُول 


) ها ان انقو يكم الذي لَك من ّي واج 
ليم أكملت لَكُمْ دينكم وأنْمَئت عَلْيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضيِتْ 
لَكُمْ الإسلام وينا 

قل يا أل الكتاب لا تغلُوا في دِيدَكُمْ غير الحقّ ولا تتبعُوا 
أهْوَاءً قَوْمٍ قَدْ ضلُوا مِنْ قَْلَ وَأضْلُوا عن سَوَاء اسيل 

ما جَعَلَ الله م بحر ولا ساي وَل صب ولا حام 

وإث تغِْرُ لهُمْ فإنك أنت العزيزٌ الْحَكِيمْ 

إن الذي فقوا دينهُمْ وكانوا شيعا لت مِنْهُمْ في شيء 


بَِيعٌ السَّموَاتٍِ والأرض 

ف ا ا 1 0 

فل عضي الثرين قناوا اولادهم سبغها بخير عدم وحرصواما 
رَرَقَهُم الله افتِر اءٌ على الله 
وأنّ هذا صراطي مُستقيماً فائٍ 
وقالوا ما في بُطوان هذه الأنعَام خالِصّة لِذُكورنا وَمْحَرَمٌ 
عَلَى أَزْوَاحناء وإن يكن ميتة فَهُمْ فيه شرَكَاءُ 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 

ولا تنجو لين يأعوةن "كرت اللو يسا اللد عدوا قمر 


عِلمٍ 

إن الذيين اتحذُوا الِحلَ سيََالُهمْ عضب مِن ربهِمْ وَؤِلة في 

الحياةٍ الدّنيا وكذلِك تحْزي المفترين 

كذلك نحي المفترين 

خحذ بن وهم صّدَكة قة هرهم وترَكيهمْ بها 

فَمَاذًا بَعْدَ الحَقٌ إل الحلا 

ولو شَاءَ رَبِكَ لَجَعَلَ الناس أنه وَاحِدَةَ ولا يَرالُون مُختلفين 
لك 


إلا مَنِ رَحِم رَبك وَلِدَلِكَ خَلقهُم 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمُؤمِنين 


يا سه 


هُ وَل تبعُوا السُبلَ تقر 


١5غ‎ 


النساء 


النساء 
المائدة 


المائدة 


يوسف 


يف 
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ان 


ل 


وذنا 


0 


7م 


يرق 


فحن 


سه 8م به 


وَمَنْ يُضْللٍ الله فما لَهُ مِنْ هّاد 

وعلّى الله قد السسّبِيلٍ وينها حائرٌ ولو شَاءً لهداكُمْ 
م 

َل تَقولُوا ِمَا تصِ ف ألميتتكم الكَذِبَ هّذَا حَلاَلَ وَهَذا 
حَرَام لتَفترُوا عَلَى اللَّهِ لكب 

وقد نثلم أنه يفولون إنما بعلم يشر لان الذي بلجكوة 
ليه أعْحَمي» هذا لِسَانُ عَرَبِيّ مبينٌ 

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 

َليِحْدَرِ الذينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أثرو أن تصيهُم فتنة أو يُصييَهُمْ 
عذاب أليم 

بل وَحَدنا آباءنا كَذَلِكَ يَمعَلونَ 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هُدى من الله 

وقليلٌ مِنْ عِبّادي الشكُورٌ 

ولا تر وازرة وِزْرَ أخرى 

ا داودٌ إنا جعلداك خليفة في الأرض فاحكم ين الاي 
بالحقّ ولا تتبع الهوى فيضلّك عن سبيل اللّهء إن الذين 
يضلون عن سبيل اللّه لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم 
الحساب 


ماهم 


لين د 


016 


َسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيتبعُون أحْسَنَهُ 
الله نَزّلَ أحْسَنَ الحَدِيث كتاباً مُتَشَابهاً 

فبَشّر عبادي الْذِينَ يَستَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتبعُونٌ أَحْسنَهُ 

قرآنا عَرَبيا غَيْرَ ؤي عِوَجٍ 

َاتبعُوا أحْسن ما أنزل إِلَيكُمْ مِنْ ربكم 

وَمَنْ يَضْلِلٍ اللَهُ هما لَهُ مِنْ هادٍ 

وَمَنْ يَهْدٍ الله فما لَهُ مِنْ مُضِل 

وَمَنْ يُضلِلٍ اللَهُ فما لَهُ مِنْ ماد 

وَكَذَلِك أوْحَينا إلِيِكَ روحاً م يسن أثرنا ما كنت تَدرِي مَا 


الْكِتَابُ وَل الإيمَانُ» وَلكِنَ 0 و نَهْدِي به من نَشَاُ 


١: 


رضن 


1١٠١7 


148 


77 


14 


>34 


6» 


الذث اض 


يفا 


رض 


إن 


كم 


"5 


84 


١ 


ل ه55 


57 


14 
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مِن عبّادنا 

الالممملاة انا ييا 

نا وجلذنا آباءنا على أمّةٍ وإنا عَلَى آنَارِهِمْ مُهتدون 

قل أولًَا حسكمْ بأمدى مِمًّا وحدتمٌ عليه آباءَكُمْ؟ 

ل أوَلوْ حتكُمْ بأهْدى مِمًا وَحدتم عَلَيهِ آباءَكم؟ قالوا: إن 
بما رسك بو كافرُونٌ 

أقرأيْت من اتحذ إلّهة هَوَاهُ وَأضْلَهُ اللهُ عَلَى عِلْم.. 
ل ما كنت بذعا من الرّسمّل 

إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقَاكمْ 

وما حلَفْتْ الجن والإنسَ إلا لِيَعبدُون 

وَأَنْ لئس للإنسان إلا ما سعَى 


اثقوا الله ولتنظر نفس ما قَدّمتْ لِعْدِ 


7 رفو 


ل اسك 5 2 1 5 لهام 
ينا أيها النبي لِمّ تَحَرمٌ ما أحلّ اللَهُ لَك تبتَغي مَرْضَاة 
أزوّاحك» وَاللهُ غفور رَحيم 

قل يا أيُها الكاؤِرُون * لآ أَعَبَدُ ما تعبدونٌ 


* # + 


اين 


184 


5 


الحديث أو الأثر 


الأئمة من قريش 

إذا احتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ وإن أصاب فله أجران 

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم, وأنهم بْرَآءْ مني 
أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه مقتلّ أهل اليمامة 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 

إن الله لا ينترع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاً 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة 
إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيه القرآن 

أنا على حوضي أنتظر من يرد علي» فيؤخذ بناس من دوني 
أوصيكم بتقوى اللّه والسمع والطاعة 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 

افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك 
اكتبوا لأبي شاه 


بدعة 


ا الا 


ىم الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بُلِىءَ فطوبى للغرباء 
البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صّدرك 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء ولا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك 
الحلال بِيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة 

دحل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: مالك؟ 

دع ما يريبك 

سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث 
فليذادن رحال عن حوضي 

كان رسول الله يحطب الناسء يحمد الله ويثني عليه 

كل بدعة ضلالة 

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ 

لا يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس 

لتتبعُن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 

المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل 

من أحدث دنا أن أو مفلا زقاية الفية الله 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

نل .دعا إلى الولدى كان الهم الكبخر مقل جور مرخ ييف 
من رغب عن سنتي فليس مني 

من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل لها 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ 

منا أمير ومنكم أمير 

نعم دعاة على نار جهنم من أحابهم قذفوه فيها 

نعم قوم يستنون بغير سنتي» ويهتدون بغير هدبي 


نعمت البدعة هذه 


نهى رسول الله أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين 

هذا تيزل الله وين 

وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة 

وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعين 

وإنه سيخخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواءٌ 

يا وابصة» استفت قلبك» واستفت نفسك 

يخرج من ضئضيء هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 


عند عا 


ا 


الت رضن 


الموضوع 
مقدمة الكتاب 


3 
مقدمة المصنف 


وصف الغربة 

الباب الأول 

[في تعريف البدم وببان معناها وما اشتق منه لفظا] 
فصل [البدعة التركيّة] 
تارك المطلوبات الشرعية ندباً أو وحوباًء هل يسمى مبتدعاً؟ 
آلباب الثاني 
[افي ذم البدع وسوء منقلب أصحابما] 

فصل [الأدلة من النظر على ذم البدع] وذلك من وحوه: 
(أحدها) أنه قد علم بالتجارب والخبرة أن العقول غير مستقلة بمصالحها 
(الثاني) أن الشريعة حاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان 
(الثالث) أن المبتدع معاند للشرع ومشاقٌ له 
(الرابع) أن المبتدع قد نرّل نفسه منزلة المضاهي للشارع 
(الخامس) أنه اتباع للهوى 
للاتباع في الأحكام الشرعية طريقان: 
(أحدهما) الشريعة 
(الثاني) الهوى وهو المذموم 
فصل [الأدلة من النقل على ذم البدع] وذلك من وجوه: 


١١ 


1١١ 


١ 


(أحدها) ما جاء في القرآن الكريم 

(الثاني) ما حاء في الأحاديث 

(الثالث) ما حاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين 

ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي اللّه عنهم 

فصل [ما جاء في ذم الرأي المذموم] 

فصل [ما في البدع من الأوصاف المحذورة, والمعاني المذمومة] 
* أن البدعة لا يقبل معها عمل 

إما أن يراد أي عمل أو العمل الذي ابتدع فيه خاصة 

(أما الأول) فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: 

١‏ أن يكون على ظاهرة كل مبتدع أي بدعة 

"١‏ أن تكون بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال 

أن صاحب البدعة قد يجره اعتقاد بدعته إلى التأويل الذي يُصير اعتقاده في 
الشريعة ضعيفا 

(أما الاني) وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة 
* أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه 

* أن الماشي إليه والعيزقر له معين على هدم الإسلام 

توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين: 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير 

والثانية: أنه إذا وُقَرَ من أحل بدعته صار ذلك كالمحرّض له على إنشاء الابتداع 
في كل شيء 

* أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة 

* أنةريزداة من الله يعدا 

* أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام 

* أنها مانعة من شفاعة محمد وله 

* أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة 

* أن صاحبها ليس له من توبة 

* أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى 


* البعد عن حوض رسول الله ع 


١ 


* الخوف عليه من أن يكون كافراً 1" 


* أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ باللّه 0 
* اسوداد الوحه في الآخرة 8 
* البراءة منه 8 
* أنه يخشى عليه الفتنة كن 
فصل [الفرق بين البدعة والمعصية] 5 
آلباب الثالث 
[في أن ذم البدم عام لا يفص واحدة دون أخرى وفيه جملة من شبه المبتدعة] 
ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه ٠‏ 113 
أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة و 
الثاني: 3 
الثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم 1 
الرابع: أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه 4 
المبتد ع مذموم آثم؛ وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على ذلك أربعة أوجه: فك 
١‏ أن الأدلة المذكورة إن جاءّت فيهم نصاً فظاهر 4 
؟ أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المّبّع الأول في البدع .4 
ل أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح 65 
4- أن كل راسخ لا يبتدع أبداً 3 
فصل [أقسام المنسوبين إلى البدعة] 3 
(القسم الأول) [أن يكون مجتهداً في البدعة] على ضربين: 3 
١‏ أن يصح كونه مجتهداً 3 
؟ وأما إن لم يصح أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع 437 
(القسم الثاني) [المقلد مع الإقرار بدليل المجتهد] 14 
(القسم الثالث) [مقلد في البدعة كالعامي الصرف] 4 
فصل [لفظ ((أهل الأهواء)) و ((أهل البدع))] 4 
فصل [اختلاف مراتب إثم المبتدع] 3 
١‏ الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان ١ه‏ 
؟ الاتلاف من جهة الدعوة إليها وعدمها ١ه‏ 


1١ 7ه‎ 


©_ الاضيئتلاق حقيقية 
الاختللاف . ةًّ 

0 من جهة كون البدعة قَقة أ 

- قي مه ة كوة 7 00 

حتلاف من جهة كوفا ظاهرة المأحذ 1 0 

و مشكلة 


ه_ الاحتلاق 

0 بحسب الإصرار عليها أ 
2 من جهة كوا كفرا 2 

فصل [ أفواع القيام على أ ١‏ 0 

(أحدها) الإرشاد والد 4 0 

(الثاني) الحجران عت 

(الثالث) [التغريب] 

(الرابع) [السجن] 

(الخامس) ذ 

00 9 1 ما هم عليه وإشاعة بدعتهم 

(السابع) القتل 


(الثامن | 
من ن أسر 
من أسرها وكانت كفراً أو ما 
وماير فالم 


)0 ل يل ى 
سع) 3 
5 


(العاث 
شر) لا 2 م 
يرئهم ورثتهم من المسلمين ولا ير' 

منهم 


(الحا . 

دي عشر) الأمر بأن لا ينا 
(الثاني عشر) تحريحهم على . 7 
56 لجملة 
(الثالث عشر) ترك عيادة مرضا 
الرابع عد ش 
ا 
(الخامس عشر) الضر 5 


1 فصل 1 هذا 4 4 نيا 
5 لبد إلى تسن ور 76 و 8 ١‏ 


وحاصل ما ذكروا من ذلك 
يرحع إلى إشكالين: 


ا 9 علا 1 


م يأت 8 

0 به كتاب ولا سنة مما رأوه ا 
عن الإشكال الأول . 
1 من وحهين: 

الوحه الثاني 
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بن 
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دن 
إن 
تن 
ين 
دن 
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كن 
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كن 
كن 
كن 
كن 
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نات 


66 


كه 
كه 


باه 


والجواب عن الإشكال الثاني 
فصل [تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد عليه] 

فإن قيل: فقد سماها عمر رضي الله عنه بدعة وحسّنها بقوله: ((نعمت البدعة 
هذم)) 

فالجواب: ا ل 

الباب الرابع 
[في مآخذ أجل البدم بالاستد18] 

فصل [يبان طرق أهل الزيغ] 

١‏ اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة 

؟" ردهم للأحاديث 

؟' تَخَرّصّهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين 

5 انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابمات 

ه تحريف الأدلة عن مواضعها 

1 بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل 

ال التغالي في تعظيم شيوخهم 

ل [الاحتجاج بالمنامات] 

النظر في معين قوله وني ((من رآن في النوم فقد رآي)) 

الباب الخامسر 
[في البدعة الحقيقية والإضافية ] 

فصل [البدع الإضافية] 

فصل [سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما] وذلك على ضربين: 


(أحدهما) أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا ذاعية له تقتضيه 


فصل [من البددع الإضافية كل عمل اشتبه أمره] 

فصل [من البدع الإضافية: إخراج العبادة عن حدّها الشرعي] 
فصل [البدع الإضافية: هل يُعتد بما عبادات يتقرب با إلى اللّه] 
أقسام لا بد من بيانها: 


(الأول) وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع 


١ مه‎ 


ممه 


9ه 


(الثاني) وهو أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع 378 
(الثالث) وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من 9" 


أوصافها أو جزء منها 
(الرابع» إن ذهب مجتهد الى عدم سد الذريعة 4 
يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسه ومنهياً عنه من جهة مآله» ولنا فيه 4 
مسلكان: 
(أحدهما) التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة 4 
(الثاني) ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذرائع في الحكم بمنزلة المتذرع /٠١‏ 
إليه 
الباب السادسر 

[ذي أحكام البدع وأنها لبست على رتبة واحدة] 
منها ما هو كفر ّم 
ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو عم انا 4م 
ومنها ما هو معصية ويتفق عليها ليست بكفر م 
ومنها ما هو مكروه 4 
النعاض ها قعار سوا كان 4 
فصل [كل بدعة ضلالة] 4 
فصل [هل في البدع صغائر وكبائر] 1 
ثبت أن للبدع أمران: ' 4 
(أحدهما) أنها مضادة للشارع 013 
(الثاني) أن كل بدعة - وإن قلت تشريع زائد أو ناقص 9 


وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة» 1١‏ 
والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة 


فصل [شروط كون البدع صغيرة] 4 
وإذا قلنا: إن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط: 91١‏ 
(أحدها) أن لا يداوم عليها 91١‏ 
(الثاني) أن لا يدعو إليها 01١‏ 
(الثالث) أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس 07 


١5 


(الرابع) أن لا يستصغرها ولا يستحقرها 55 


آلباب السابع 
[في الابتداع هل يختص بالأمور العبادية أو يدخل في العاديّات؟] 
أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين: 066 
(أحدهما) أن تكون من قبيل التعبدات 51 
(الثاني) أن تكون من قبيل العادات 0١‏ 
الفرق بين المعصية الي هي بدعة؛ والمعصية الي هي ليست ببدعة 94 
فصل [في أقسام نشوء البدع] 0 
البدعة تنشاً عن أربعة أوجه: 4 
(أحدها) - وهو أظهر الأقسام - أن يخترعها المبتدع 9 
(الثاني) أن يعمل با العالم على وحه المحالفة /ا5 
(الثالث) أن يعمل بما الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار /ا5 
(الرابع» من باب الذرائع /ا5 
الباب الثامن 
[في الفرق بين البدم والمصالم المرسلة والاستحساند] 
المعيى المناسب: الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 6 
(أحدها) أن يشهد الشرع بقبوله 6١‏ 
(الثاني) ما شهد الشرع برده 0 
(الثالث) ما سكتت عنه الشواهد الخاصة ليل 
تعريف الاستدلال المرسلء المسمى بالمصالح المرسلة وبسطه بالأمثلة ١‏ 
(المثال الأول) جمع المصحف 36١‏ 
(المثال الثاني) تضمين الصناع ١٠.١‏ 
(المثال الثالث) للإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً ١١‏ 
(المثال الرابع) أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد يل 
شروط الأخخذ بالمصالح المرسلة: ٠‏ 0 
(أحدها) الملاعمة لمقاصد الشرع 0 
(الثان) لا مدخل لها في التعبدات» ولا ما حرى بحراها من الأمور الشرعية 084 


(الثالث) أن حاصل المصالح المرسلة يرحع إلى حفظ أمر ضروري » و رفع حرج 14 


١ /اه‎ 


إذا تقررت هذه الشروط غلم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلة 86 
فصل [الفرق بين البدع والاستحسان] ل 
فصل [رد حجج المبتدعة في الاستحسان] ١0١‏ 
فصل [رد شبهة استفتاء القلب] يديل 
الباب التاسع 
[في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين] 

أسباب الاختلاف ثلاثة: ١14‏ 
(أحدها) أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يَعْتَمَدَ فيه أنه من أهل العلم والاحتهاد ١14‏ 
(الثاني) اتباع الهوى ١1‏ 
(الثالث) التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت ليل 
هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل بمقاصد ١١١‏ 
الشريعة 

فصل [حديث الْفِرّق وفيه مسائل] ١‏ 
المسألة الأولى: في حقيقة هذا الافتراق بض 
المسألة الثانية: ١‏ 
المسألة الثالئة: لق 


المسألة الرابعة: إن هذه الأقوال مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي ١١4‏ 
المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص 
المسألة الخامسة: أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناحية في معنى ١‏ 


كني في الدين 

المسألة السادسة: في تعيين هذه الفرق ل 
قال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة: الخوارج: والروافضء والقدرية»  ١75‏ 
والمرجئة 

المسألة السابعة: أنه لما تبين أنهم لا.يتعينون فلهم حواص وعلامات يعرفون بها حل 
فأما العلامات الإجمالية فثلاثة: ١‏ 
(أحدها) الفرقة ١‏ 
(الثانية) اتباع المتشابه من القرآن ١‏ 


(الثالثة) اتباع الهوى 

وأما العلامة التفصيلية 

المسألة الثامنة: أنها كلها في النار 

المسألة التاسعة: أن الحق واحد لا يختلف 

المسألة العاشرة: أن النبي يقد لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة 
المسألة الحادية عشرة: معنى الجماعة المرادة في الأحاديث 
(أحدها) إنها السواد الأعظم 

(الثاني) إنها جماعة أثمة العلماء المجتهدين 

(الثالث) إن الجماعة هي الصحابة 

(الرابع) إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام 

(الخامس) أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير 


المسألة الثانية عشرة: أن الجميع اتفموا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد 
المسألة الثالئة عشرة: وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف 


آلباب العاشر 


[في ببيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرقت عنه 
سبل أهل الابتداع فضلف غن الهدى بعد البيان] 


أنواع الإحداث في الشريعة أربعة: 

١‏ الجهل بأدوات الفهم 

؟- الجهل بالمقاصد 

“ا تتحسين الظن بالعقل 

5 اتباع الهوى 

(النوع الأول) إن اللّه عز وجل أنزل القرآن عربياً لا عجمة فيه 
على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعا أمران: 
وأحدهعاء أن يكو غارنا بلسات العرت 


(الثاني) أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على 


القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية 


(النوع الثاني) أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله وي فيها تبيان كل شيء 


يحتاج إليه الخلق 


١7١ 
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على الناظر في الشريعة أمران: 

(أحدهما) أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان 

(الناني) أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا بين 
أحدهما مع الآخر 

(النوع الثالث) أن الله حعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه 

(النوع الرابع) أن الشريعة موضوعة لاخراج المكلف عن داعية هواه 

علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل؛ ومنها ما يجري مجرى المقاصد 

أهل العلم أشرف الناس وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع 

المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 

(أحدها) أن يكون مجتهدا فيها 

(الثاني) أن يكون مقلدا صرفا 

(الثالث) أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين؛ لكنه يفهم الدليل وموقعه 

تحكيم الرحال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا 
ضلال 

إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرحال فالحق أيضاً لا يعرف دون وسائطهم 


8# ع« عا 


التتنضيد والمويّابج:دامالحسنالنشسروالتومريع 
هاتل 148570 فأحكس 74441/0ص . ب8171/47١‏ 


ندرممألا.١3١١١نامع‎ 


١54١ 


